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 من الفضل شكر 
ّ
 ذي الفضل وذكر فضلهإن

 من الجميل عرفان الجميل وشكر أهله
ّ
 وان

كر 
ّ
هذا  الذي أعاننا على إتمام عزّ وجلّ  لله فالحمد والش

 البحث.
 

 

كر وخالص التقدير للأستاذة القديرة
ّ
 كما أتقدم بكامل الش

لما قدمته من نصح وإرشاد ولقبولها  أحمد بومعزة نبيلة 

 الإشراف على هذه المذكرة وتقويمها بجهد.
 

 

 

 الأفاضل للأساتذة بالشكر الجزيل أتوجهكما 

 خالدي خديجة والأستاذة ثابت دنيا زاد الأستاذة

 هذا البحث. وإثراءلجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  أعضاء 
 

 

 

 

  بتحية شكر وتقدير واحترام لكل أتقدمكما 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية أساتذة

 
 



 
 

 

هذأء  ألا 
 الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات   

 عوبات والمشقة والتعب بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها الكثير من الص 

 اليوم نقطف ثمارها والحمد لله
 

التي لطالما نظرت لعينها  اهدي تخرجي إلى تلك المرأة العظيمة التي ربت وعلمت

 لإكمال مسيرتي العلمية تقف كلماتي عاجزة عن شكرك....... لأستمد منها قوتي 

 "أمي"إلى التي حُق لها أن تكون الجنة تحت أقدامها 
 

  مني العطاء دون انتظار إلى من عل

 والدي العزيزإلى من اقترن اسمي به................
 

  إلى خير مكسب لي في هذه الحياة وسندي ورفقاء روحي ودربي........

 )صهيب, معاذ, محمد الشريف( إخوتي
 

 إلى أختي التي لم تلدها أمي 

 صديقتي)آية دهام(التي كانت دائما سندا لي........إلى 
 

 إلى كل من كان لنا شرف ملاقاتهم والتعرف عليهم ل عائلتي والأصدقاءإلى ك 

 طيلة سنوات دراستنا  
 

 إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع

 راجية من الله تعالى توفيقي  

 وشوشةب      



 

 

 

 المختصراتقائمة 

 

 التسمية الاختصار
 الدائمة المحكمة الجنائية الدولية المحكمة

 الدولي مجلس الأمن المجلس

 ميثاق الأمم المتحدة الميثاق

 نظام روما الأساسي النظام

 صفحة ص

 دون طباعة د ط
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 :مقدمــــــة

 ،أجهزتهن عالصادرة  امالأحكالعدالة الجنائية في مختلف  نائي إلى تجسيدجالقضاء ال ىيسع
 في نيطو سير الطبيعي لمهام القضاء الل مستمر مما يعيق المعدلات الجريمة بشك داعصحيث أن ت

صدي لها والحد من انتشارها أكثر حو التن إنما السعي ،مكافحة الجريمة واستحالة القضاء التام عليها
الأساليب التي  أن يها أعتالتي تزداد تعقيدا من حيث طبيطبق على الجرائم الدولية نهذا ما لا ي ،كثرأف

لية بل قد حن هذه الجرائم لم تعد مأ ية مرتكبيها ونطاقها باعتباروهو وعناصرها  ةسيطبلم تعد  بها ترتكب
الدولية التي  مرائجمن ال الحدهو ما يستدعي تعاون المجتمع الدولي من أجل و  ،تتجاوز حدود دولة واحدة

 غاية الخطورة . تشكل انتهاكات في

، حيث تمثلت أول شكل محاكمات دوليةاء على جائم الدولية جر أن التصدي لمثل هذه ال ثحي
لكن لم تجر ولى مانيا في الحرب العالمية الأألمانيا وذلك بعد هزيمة أل طورإمبراة دولية بمحاكمة بالطم

حاكمة لم تجربة( التي كانت أول 5491-5491وكيو )طمبرغ و ور ناكمات حمحاكمته فعليا، ثم تلتها م
 5441ليوغوسلافيا السابقة  مؤقتةولية نشاء محاكم جنائية دلإمن الدولي م تدخل مجلس الأ، ثالأفراد

 وجرائم الإبادة.الإنسانية  ضدن الجرائم عمحاكمة المسؤولين ل 5449رواندا و 

 تم من 5441عقد مؤتمر روما المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان انبعد دعوات متكررة من الأمم 
 التنفيذ بعد حيز الأساسيروما دخل نظام نائية الدولية و جال للمحكمةخلاله اعتماد الوثيقة التأسيسية 

يختص بمحاكمة  دائم دوليشاء محكمة جنائية دولية دائمة، جهاز قضائي إندولة وتم رسميا  16تصديق 
بادة الجماعية وجرائم العدوان الإب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحر  جرائمالجرائم مثل  أخطرمرتكبي 

 ا، إذ مماع دوليإجقابل بيلة الجنائية الدولية، غير أن هذا لم تطوير العدا بالتالي أصبح لها دور هام فيو 
اخلية تتعلق عوائق دوذلك راجع لوجود  الأساسينظام روما  الانضمام إلى رافضةزال العديد من الدول ت

وهناك  ،من الدوليالحصانة وعلاقتها مع مجلس الأأبرزها السيادة الوطنية و النظام القانوني للمحكمة  ببنية
 ي.ة وصعوبات مرتبطة بالتعاون الدولللمحكم مامالانضجية تتمثل في مواقف الدول من ق خار ئعوا

لى النقائص ع الضوءلمحكمة الجنائية الدولية في تسليط ل الانضمامتكمن أهمية موضوع معوقات 
 كمةللمح الأساسي مالنظاعلى تطوير  مما يساعدالدولية  المحكمة الجنائيةنظام  والعيوب الموجودة في

 عزيزبت ح إلى أن هذه الدراسة تسم بالإضافة ،كثر فعالية وحياديةأ إنصافاها مما يضمن ئوتحسين أدا
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فلات من لتحقيق العدالة الدولية ومنع الإ الدولي بأهمية زيادة عضوية الدول للمحكمة إدراك المجتمع
 .العقاب

 :هداف هذه الدراسة في النقاط التاليةأ يمكن حصر 

المحكمة  إلىالدول  انضمام دون التي تضمنها النظام الأساسي والتي حالة  الثغراتمحاولة معرفة  -
 ،الجنائية الدولية

 ،وليه فعالة وشاملةدجنائية  عدالةبيان العوائق التي تحول دون تحقيق  -

توافق جعله ييإصلاحات مما  بهدف اقتراحوذلك  الأساسي تحليل جوانب القصور في نظام روما -
 ،تمع الدوليمع متطلبات المج

 .الدولية الجنائيةلمحكمة لإليها الدول غير المنضمة  تستندفهم تبريرات القانونية والسياسية التي  -

وضوع معوقات الانضمام توجد بعض الدراسات السابقة التي تناولت م إلى أنهشارة الإ رتجد
 :ذكر على سبيل المثالنو  مختلفة ن بعضها كان بدراسة الموضوع من جوانبكنائية الدولية لجللمحكمة ال

مة حكللم الانضمامن ع، عزوف الدول وانعنتحت  زي جمعة الاركوا إسماعيلمقال محمد  -
ة مجلس الأمن قبعض العوائق المرتبطة بالسيادة وعلاتناولت هذه الدراسة  ،نائية الدوليةجلا

 .ساسيإلى نظام روما الأ مامالانضومواقف الدول المعارضة  الدوليةبالمحكمة الجنائية 

رق نائية الدولية حيث تطجمة الحكق القانونية والسياسية أمام الم" العوائ محمود تحت عنوان عقبي -
له بالإضافة  الممنوحةت طالها دور مجلس الأمن والسلخلاق قانونية أبرز من ئواعالباحث إلى 

لمحكمة ل سيظام الأسانعلى ال قةموقف الدول من المصاد إلىفيها  تطرق سياسية  عوائقإلى 
 .الجنائية الدولية

بجمع  ب هذا الموضوعجميع جوانبلمام الإحاولنا  ت به هذه الدراسة هو أن  تأما الجديد الذي أ
 الجنائية إلى المحكمةعدد من الدول  انضمامالقانونية والسياسية التي حالت دون  العوائقتحليل مختلف و 

 الدولية

المحكمة الجنائية الدولية يؤثر سلبا على تحقيق إلى  انطلاقا مما سبق فإن عدم انضمام الدول
 انضمامالعوائق التي تحول دون  زما هي أبر  الإشكالية التالية:لطرح  يدفعنا العدالة الجنائية الدولية مما

 الدولية ؟  الجنائيةالمحكمة  إلىالدول 
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 المحكمةإلى  الانضماملشرح معوقات الية اعتمدنا على المنهج الوصفي شكه الإعلى هذ للإجابة
إلى  منضمةالدول غير  مواقفليل حذات الصلة وت النصوصلدراسة نائية الدولية والمنهج التحليلي الج

 .الرفضسباب الكامنة وراء هذا الأ بهدف فهمالمحكمة الجنائية الدولية وذلك 

 وللإجابة على هذا التساؤل قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى فصلين:

وائق الداخلية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وينقسم بدوره إلى الفصل الأول يتناول الع
، مبحثين، يمثل المبحث الأول إشكالية السيادة والحصانة كعائق للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

 والمبحث الثاني تناول علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن.

للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، خصصنا المبحث الأول  أما الفصل الثاني العوائق الخارجية
 المحكمة الجنائية الدولية.فيه لتطبيقات عملية لبعض الدول، أما المبحث الثاني لمعوقات تعاون الدول مع 
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العوائق الداخلية للانضمام 

 للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة
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 للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الداخليةق : العوائالأولالفصل 

 دالدول باحترام قواع التزامخطوة سيادية تنطوي على  ،عد الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدوليةي
مما يجعل العديد  له آثار قانونية ،الأطراف على الدول إلزاميطابع  تاذ ساسي الذي يعتبرالأ انظام روم

حكمة الجنائية الدولية وذلك لوجود عوائق داخلية المإلى  الانضماممن  فو ز عو  ددر من الدول محل ت
مبدأ السيادة  ،العوائق الجوهرية أهمطار فإنه من لإنظام القانوني الوطني، وفي هذا اومة الظبمنتتعلق 

 للمحكمة.ي الوطنية الذي يتعارض مع الاختصاص التكميل

ساسي الأتتعارض مع ما أقره نظام روما  التي ثاني يتمثل في الحصالة ئقإلى وجود عاضافة بالإ
 .همة تشريعاتها الوطنية مع أحكامءلى مواعحصانه و بالتالي عدم قدرة الدول الاعتراف بأي  ىالذي ألغ

من بالمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الأالدول علاقة مجلس  دمر الذي يعزز تردالأ أنكما 
مة وتأثير التسييس على العدالة الجنائية كحملا استقلاليةمدى  ير التساؤلات حولثالممنوحة له مما ي

 .الدولية

حكمة الم إلىالـداخلية التي تحول دون انضمام الدول  ئقلك يتناول هذا الفصل أبرز العوالذ
 :إلى مبحثين صلفي هذا الموضوع لا بد من تقسيم الصيل ففنائية الدولية وللتالج

للمحكمة  للانضمام كعائقالحصانة السيادة و  إشكالية خصصناه للتعرف على الأولالمبحث 
 الدولية بمجلس الأمن. سوف نتطرق لعلاقة المحكمة الجنائيةف، أما المبحث الثاني الجنائية الدولية
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 . للمحكمة الجنائية الدولية للانضمامق ئإشكالية السيادة والحصانة كعا المبحث الأول:

جملة من العوائق والعقبات التي  هة بل تواجهسية الدولية لا يتم بسلامة الجنائالمحك إلى الانضمام
أساسا بمفهوم السيادة الوطنية ساسي وترتبط الأمصدرها القوانين الوطنية وتعارضها مع أحكام نظام روما 

عض الدول أن المحكمة حيث تعتبر ب لاختصاصالطابع التكميلي  ظلإشكالية حقيقية في ر ثيالتي ت
 آخر عائقة نومن جهة ثانية تعد الحصا قد يشكل مساسا باستقلالهاونها القضائية شؤ كمة في تدخل المح

 الأساسينظام روما  إلى الانضمام أمام

 المطلب الأول: السيادة الوطنية 

درتها على إدارة ق خلالالتي تقوم عليها الدولة من  الأساسيةتعتبر السيادة الوطنية إحدى الركائز 
ذلك إلى  أدىة والخارجية دون أي تدخل خارجي، غير أنه بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية شؤونها الداخلي

والسيادة فقد أقر نظام روما ما يعرف بالطابع التكميلي حدوث تعارض بين متطلبات العدالة الدولية 
 .تهاسياد انتقاصالمحكمة وهذا ما أثار مخاوف الدول من  لاختصاص

  يادة والآثار المترتبة عليها.الس مفهوم :الفرع الأول

ثانية تعرض في النمفهوم السيادة و  ولىبين في الأنيتين سأساسنتطرق في هذا الفرع إلى نقطتين 
 .إلى الآثار المترتبة عليها

 مفهوم السيادة.: أولا

ي لى السلطات في الدولة ولا تخضع لأالسيادة هي اصطلاح يطلق على السلطة التي تعلو ع
 يبالاستقلال التام وعدم خضوعها لأ توصف الدولة بأنها سلطة ذات سيادة بمعنى تمتعها، فسلطة أخرى 

 .1ةسلطة داخلية أو خارجي

كتب عن الجمهورية على أنها  ةفي مؤلفه ست "انجان بود" عرف السيادة الكاتب الفرنسي كما
تفرضها  نوني ماعدا القيود التيقا دييقرة على المواطنين والرعايا دون تة العليا المعترف بها والمسيططالسل

                                                           

 .06، صفحة 5444، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميريةمعجم القانون،  -1 
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 "انبود"السلطة المطلقة في نظر  والخاصية الأساسية لهذه السيادة أو ،ةالسماويالقوانين الطبيعية والشرائع 
 1ع.يسلطة التشر  ين أينتكمن في وضع القوا

طة أية سل عناستقلالها سلطة الدولة العليا و  :السيادة بأنها فر عالعربي فت الفقهأما على صعيد 
دارية والقضائية وأيضا ظيم سلطتها التشريعية والإنن يكون للدولة كامل الحرية في تن هذا أعوينتج  أجنبية

كما يعرف  ،املة بينهاكي العمل على أساس من المساواة الالحرية في تبادل العلاقات مع غيرها ف كللها 
الداخلية والخارجية دون أن تخضع  شؤونهاحق الدولة في إدارة  :السيادة على أنها حنيفة"محمود " الأستاذ

 .2فيها لدولة أخرى 

مباشرة تستأثر  ى،سلطة لا تعلوها سلطة أخر "بأنها  " Schwarzenberger"كما عرفها الفقيه 
ات درها من السيا، وتتصرف في الخارج على قدم المساواة مع غيميع الاختصاصات داخل حدود الدولةج

  ."لةثامالم

سلسلة الدولة التي لا تستبعد الخضوع للقانون "تعريف السيادة بأنها  " إلى Potter"  هوذهب الفقي
 .إلا إذا كان ذلك الخضوع إراديا ،من صياغة الغيرلقانون تستبعد الخضوع الدولي، وإنما 

 اهيرسم التي د حدو لفي نطاق اة أنها "السلطة التي تملكها الدولالسيادة ب "Stake" الأستاذف ر  عو 
 3.الدوليالقانون 

  دةاية على السرتبالآثار المت :ثانيا
 ية الكاملة:الدولة بالشخصية القانونتمتع   -1

ما املة في العلاقات الدولية مكتع الدولة بالشخصية القانونية الللسيادة هو تم ةثار القانونيمن الآ
 .الدولي حكام القانون اوخضوعها مباشرة لأ توالالتزاماي تحمل الدولة للحقوق نعي

                                                           

، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية وقانون المنظمات في ظل التحولات الدولية الراهنة مبدأ السيادةأميرة حناشي،  -1 
 .52، ص 0662/0661قانون عام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  -الدولية، قسم الدراسات العليا

ة دكتوراه في القانون الدولي العام، ، أطروحارتباط مفهوم السيادة بتطور العلاقات الدوليةكوران عزيز محمد الكاكني،  -2 
 96-14، ص ص 0654/0606كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في بيروت، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية مفهوم السيادة في ظل الحرب الوقائيةمراد سعيدي،  -3 
ة، كلية الغلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر والعلاقات الدولية، تخصص دراسات استراتيجية وعلاقات دولي

 .51، ص 0600/0601، 61
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 :طة والاستقلال في الداخل والخارجتمتع الدولة بالسل  -2

يعتبر  بحيثيعني أن كافة السلطات وكافة التنظيمات الموجودة في الدولة تابعة لسلطة الدولة 
جنبية للتدخل في شؤون الدولة وهي أ هيئةسلطة أو  يومعناه استبعاد أ ،صفة لازمة لكل دولة الاستقلال

رة في التعامل السياسي حواختيار شکل حكومتها وتشريعها و  ية والخارجيةرة في إدارة شؤونها الداخلح
 .1والاقتصادي مع غيرها من الدول

  الأخرى:تمتع الدولة بالمساواة مع الدول   -3

بأن تكون  ،اتدليس هناك تدرج في السياذ كذلك أن الدول متساوية قانونا إ يترتب على السيادة
التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية  ك أن الحقوق والواجبات، معنى ذلمن أخرى ة أعلى دهناك سيا

، حتى ولو كان هناك اختلاف من من ناحية الكثافة القانونيةبينها  اختلافولو كان هناك  حتى، القانونية
 .2ناحية الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية أو درجة التقدم العلمي والتقني أو مدى القوة العسكرية

  :عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى   -4

في ممارسة اختصاصها التي  ية، حق الدولة وغيرها من الأشخاص الدولعدم التدخل يقصد بمبدأ
اء تجريم التدخل بكافة أشكاله ج ، قدخل أجذبيتدالقانون الدولي العام بصورة مستقلة من كل  يقرها لها

دم التدخل مبدأ ع إن ،دولة أخرى  ضد قبل الدولة من وقراراتها كونه يمارسفي مواثيق المنظمات الدولية 
يكرس ويكمل سيادة الدولة على إقليمها وأن أي تدخل في شأن من شؤونها  وللدفي الشؤون الداخلية ل

 .3تهاديفقد الدولة أو ينقص من سيا

 

 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،-حالة الدول العربية -إشكالية السيادة والتدخل الإنسانيأنظر: غرداين خديجة،   -1 
-01، ص ص ص 0659/0651قايد، تلمسان، القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بل

01-02. 
 .005، ص 0605، دون نشر، دون مكان نشر، القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،   -2 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم لوطنية للمحكمة الجنائية الدوليةمواءمة التشريعات ا، ارش إيمان: بأنظر -3 

، 0652/0651، -5-ة باتن ر،لوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضعلوم القانونية تخصص عوال
 .040ص 
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 المحكمة الجنائية الدولية ختصاصلاالطابع التكميلي  :الفرع الثاني

 تعريف مبدأ التكامل  :ولاأ
الجنائية الدولية  للمحكمةاسي سالأقام عليها النظام التي  الأساسية المبادئ أحدامل كالتيعد مبدأ 

 الأخذ به واعتماده هو جعل عفوادم هأ  منوكان  الدولي القانون  لجنةفي مشروع دأ هذا المب زبر و قد 
 الدول. أكبر عدد من لدىالمحكمة مقبولة 

امل إلا أنه أشار إليه كروما الأساسي لم يضع تعريف محدد لمبدأ الت شارة إلى أن نظامالإ بوج
 .1ىفي المادة الأولو  الديباجةفي 

ذلك الوضع التوفيقي الذي أخذت به الجماعة "ف حيث حرف بأنه يعدة تعار  جاءتومع ذلك فقد 
 انعقاد وإلا الأشد خطورة، ئم على محاكمة المتهمين بارتكاب الجراالأطراف الدولية لتشجيع الدول 

 .2للمحكمة الجنائية الدولية" الاختصاص

رتكاز الاالتوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة  الصياغةتلك : "وقد عرف بأنه
أشد الجرائم جسامة على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية  بارتكابول على محاكمة المتهمين دال حثل

سبب عدم ختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على إجراء هذه المحاكمة بالا منلنطاق هذا ا
 .3"مين للمحاكمةهعدم إظهار الجدية لتقديم المت وأ ،داري نهيار بنيانه الإلااختصاصه أو فشله في ذلك 

ر غي الاختصاص ه ذلكي بأنالاختصاص التكميل "القهوجي القادر عبد علي"كما يعرف الدكتور 
مة الجنائية حكم الدولية، ولا تحل المئأولا بنظر الجرا ختصاصلاعقد للدول الأطراف انين ي، أالاستئثاري 

الدولية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في هذا الخصوص، بل إن الفقرة السادسة من ديباجة 

                                                           

، الدوليةانونية للمحكمة الجنائية حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات الق، ساسي محمد فيصل :أنظر  -1 
، والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق رسالة مقدمة لنيل ش

  .00، ص 0651/0659
، دار النهضة العربية، الأولىمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة  ،خالد عتاب حسون العبيديأنظر:  -2 

 .55، ص 0661، القاهرة
د المجل ،، مجلة الرافدين للحقوق الجريمة الدولية مفهوم أثر مبدأ التكامل في تحديد ،الحديدي لجيطلعت جياد  أنظر: -3 

 .019، ص 0664، كلية القانون، جامعة كركوك ،14 العدد، 55
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 ارتكابلتك المسؤولين عن أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أو  تؤكدنظام روما 
 .1جرائم دولية

  :القانوني لمبدأ التكامل الأساس :ثانيا
تنشأ بهذا محكمة  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه "نصت المادة الأولى من النظام الأ

ص اشخالأ علىها صلها السلطة لممارسة اختصا دائمة، وتكون المحكمة هيئة ("المحكمة"جنائية دولية )
، الأساسي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الدولي الاهتمامزاء أشد الجرائم خطورة موضع إ

حكمة وأسلوب عملها الم ويخضع اختصاصوتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، 
  .2هذا النظام الأساسي لأحكام

بالمعاقبة على أشد  الأصيل ختصاصالاله  يستخلص من نص المادة أن القضاء الوطني
، إلى أنه وعلى الرغم من تأكيد على ولاية القضاء الوطني التي ائم خطورة موضوع الاهتمام الدوليالجر 

الدولية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  52المادة  أثبتت، إلى أنه في الأصل أن تنعقديجب 
الات التي تكون فيها غير مقبولة، حيث أن النظام الأساسي حالدمها لتنص على عالمتعلقة بالمقبولية من 

، أي إمكانية أن تتم بتها في ذلكغفي نظر الدعوى، بقدرة الدولة ور  ية القضاء الوطني وأحقيتهقد قيد ولا
 ئمجرا بارتكاببشفافية، وألا تكون المحاكمات صورية تهدف إلى حماية المتهمين  القضائيةالإجراءات 

عدم القدرة على مباشرة الإجراءات ب أيضا القضائية، كما قيدت ولاية القضاء الوطني ابعةدولية من المت
ا يجوز للمحكمة مباشرة هوعند القضائية نتيجة فقد النظام القضائي مقوماته الأساسية داخل الدولة

 .3اختصاصها

 

 

 

                                                           

 .01 ص، مرجع سابق، محمد فيصل يساسأنظر:  -1 
 من نظام روما الأساسي. 5المادة  -2 
 حالة شرين أبو عاقلة " نموذجا "، -الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةأنظر: سيف الدين جرادات،  -3 

 .91-99، ص 0609، الكلية العصرية الجامعية، فلسطين، 60، العدد 60المجلة العصرية للدراسات القانونية، المجلد 
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 التكميلي الاختصاص انعقاد حالاتثالثا: 

، المحكمة صر في الجرائم التي تدخل في اختصابالنظ ولاأالمختصة  هو الجهةالقضاء الوطني 
المحاكمة أو عدم القدرة عليها، عندها  إجراءغبة في ر هذا القضاء اختصاصه بسبب عدم ال فإذا لم يباشر

 للمحكمة الجنائية الدولية  ينعقد الاختصاصفقط 

 :عدم رغبة القضاء الوطني بالنظر في جريمة دولية  -1

  :ير مقبولة في حالةغتقرر المحكمة أن الدعوى  الأساسينظام روما من  2مادة ال نصحسب 

 دولة لها ولاية عليها ى ري التحقيق أو المقاضاة في الدعو إذا كانت تج. 
  قاضاة رت الدولة عدم مر الدعوى دولة لها ولاية عليها وق إذا كانت قد أجرت التحقيق في

 أو المقاضاة.  التحقيقأو قدرة الدولة على رار ناتج عن عدم رغبة قالشخص المعين ما لم يكن ال
 كون جائز للمحكمة إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ولا ي

  .ساسيالأنظام روسا  من 06من المادة  1رة ققا للفطبإجراء محاكمة 
  1خرآاذ المحكمة إجراء تخاإذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر. 

رض حماية غغبة تتحقق إذا تم اتخاذ تدابير بولكي تثبت المحكمة الجنائية الدولية عدم الر 
بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم هذا  له في التدابيرر خص المعين أو إذا حدث تأخيره مبر الش

 .2هنزيتها بشكل مستقل و ابير أولا تجري مباشر دالشخص للعدالة، أو لم تتم مباشرة الت

  :عدم قدرة القضاء الوطني على النظر في جريمة دولية  -2

لة على النظر في دعوى من خلال يمكن للمحكمة أن تستخلص عدم قدرة القضاء الوطني للدو 
حيث تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة  ،نائية الدوليةجللمحكمة ال الأساسي( من النظام 52/1مادة )ال

مها القضائي أو الوطني أو قدرته على إحضار المتهم أو اظأو جوهري لنلي ك انهياربسبب غير قادرة 
 .3بإجراءاتهااضطلاع  لىعورية أو غير قادرة على لسبب آخر الحصول على الأدلة والشهادة الضر 

                                                           

تأثير مبدأ التكامل القضائي والاختصاص العالمي على سيادة الدول في إطار ربيع،  اللاهأنظر: محمد صلاح عبد  -1 
 .0911، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، ص الجنائية الدوليةقواعد المحكمة 

، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد العلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطنيأنظر: فايزة بورياح،   -2 
 .145، ص 0651، 51

 .91، ص المرجع السابقأنظر: سيف الدين جرادات،  -3 
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إذن فليس المقصود بالمحكمة الجنائية الدولية هنا أن تكون بديلا للقضاء الوطني أو أن تلغي 
الاستئثار بالولاية كامل يعد ذا طابع جوهري، حيث تحرص معظم الدول على دوره حيث أن مبدأ الت

، الجنائية الدولية اختصاصها إلا في الحالات المذكورة أعلاهأن لا تمارس المحكمة القضائية والمفترض 
ومن الأكثر ترجيحا أن تنشأ هذه الأوضاع حيث تنطوي جرائم دولية على مساهمة بشكل مباشر أو غير 

، ذلك أن الدول غالبا ما تفتقر إلى الإرادة السياسية التي تجعلها تحاكم لأفراد مرتبطين بالدولة مباشر
 .1كبار مسؤوليها، وخاصة حين ترتكب الجرائم تنفيذا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة

 مبدأ التكامل على السيادة الوطنيةتأثير  :رابعا
 :يادة الوطنيةساسي مع قواعد السلأتعارض أحكام النظام ا  -1

على  اعتداءام تتعارض وتشكل أحكوي على طجد نصوصات تن الأساسينظام روما  إلىبالرجوع 
إقليم أي دولة من الدول  ا علىهصه يحق للمحكمة أن تمارس اختصاجد أننالسيادة الوطنية للدول، حيث 

 اتفاقوجب بم، أو ةقبول اختصاص المحكمبالتي تبدي موافقتها  افطر الأير غالدول  ىتالأطراف، وح
ه إنالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وبالتالي فمن  1/1المادة هو ما نصت عليه ف ،يبرم لهذا الغرض

عوى دا على إقليمها وتباشر صهتصاخمة أجنبية تمارس احكم مكن أن يتواجد على إقليم دولة مامن الم
 2.فر لسيادة تلك الدولةص تلك الدولة ورعاياها، مما قد يظهر على أنه انتهاك ساخت

أن تمارس للمحكمة "  من النظام الأساسي والتي تنص على أن 0الفقرة  9المادة  دنج كما
في إقليم أي دولة طرف، ولها  يوسلطتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساس وظائفها

 فنصر ي، فتحليلنا لهذه المادة " في إقليم تلك الدولةبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارسها 
، أن تمتلك سلسلة على القضاء الوطني للدول الأطراف ه يمكن للمحكمة الجنائية الدوليةإلى القول أن

 3 .التي قبلت بموجب اتفاق خاص اختصاصات المحكمة وللدول

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةك وردة، أنظر: ملا -1 
 .516، ص 0664/0656الجنائي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي خنشلة، 

 .11ص  0650عمان، الأردن،  ، دار الحامد،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةعلي خلف الشرعة:  -2 
، المحكمة الجنائية الدولية ومتطلبات احترام مبدئي الشرعية والسيادةتيمجغدين عبد الناصر و بكرارشوش محمد،   -3 

 .059، ص 0605، 60، العدد 51مجلة المفكر، المجلة 
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 للمدعي جوزي "التي نصت على  الأساسيمن نظام روما  0الفقرة  19جد كذلك المادة نكما 
 أو على النحو ،4الباب  لأحكام وفقا، م إجراء تحقيقات في إقليم الدولةعاال

 .121( من المادة د) 1الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 

تمارس إجراءات التحقيق  أجنبيةة التعارض مع السيادة الوطنية من حيث أن جهة هكما تثور شب
التحقيقات بصفة أصلية  الوطنية المختصة بإجراء السلطاتاضي عن غى إقليم دولة ورعاياها، وبالتعل

عليه المادة  ما نصتمن قبل الدائرة ما قبل المحكمة، وهو  ،تحقيق يصدر على هيئة أمر بإجراءوالإذن 
أن المحكمة تتصرف بيوجب  ثبات مماالإوقواعد  الإجرائيةمن القواعد  51( والقاعدة د)-( 1فقرة ) 12

 .2الوطنيةالقضائية  طاتبوصفها أعلى من السل

ساسي التي منحت للمدعي العام الأمن النظام  9فقرة  44 ومن بين النصوص أيضا نص المادة 
مع  الدوللك تمقابلة في أقاليم  الطرف بإجراءلاحيات في أن يقوم بدون حضور سلطات الدولة صكامل ال

اينة الموقع عام مع بإجراءأو أن يقوم  في القضية ديفية أدلة قد تعمنه طوا  ذمناسبا، ويؤخ ه أي شخص يرا 
 الأساسيةالشروط تتعارض مع  عي العام للمد تالصلاحيات التي منح فهذهآخر أو أي مكان عام 

 .3أو الحصرية الصلاحيات الانفرادية لممارسة السيادة لكونها تدخل في صميم

أن الكثيرين قد لدول إلا ام السيادة الوطنية لحكلب هذه النصوص تتعارض مع أغرغم أن أ 
وأن الانضمام إلى  إلزاميضوا حجة المساس بالسيادة كون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير حد

مها كأن المعاهدة الدولية يح حيث ،عليها أو هجر لها اعتداءوليس  ممارسة للسيادةيعد  أي معاهدة دولية
ي ئقضا زبل تتعامل مع جها أجنبيةكمة ية إذ أن الدول في هذه الحالة لا تتعامل مع محئمبدأ الرضا
 .4كدولة طرف ذاتها في إنشائه هي تدولي شارك

 
                                                           

 ، نظام روما الأساسي.19المادة  -1 
 .46، ص مرجع سابقأنظر: علي خلف شرعة،   -2 
، القضائي لمحكمة الجنايات الدولية بين مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة الدول الاختصاصدين عبد الناصر، غمجتي  -3 
ح باي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر ئتخصص قانون دولي جنا روحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه طأ

 .145ص  ، 0655 ،ورقلة
، مجلة الحقوق والعلوم جنائية الدولية في تحقيق العدالةمعوقات المحكمة الر، أحمد حسين و بن صاليحة صاب -4 

 .411، ص 0600 ،0العدد  ،51 الإنسانية ، المجلد
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  :ام العفونظ  -2

مل عدولي ي راء قانوني داخلي أوجاتجة عن إنهو حالة قانونية  العفو بأنهيمكن تحديد معنى 
ي من ئناجالالتشريع مؤقتة أو شخصية ضمن  الاستثناءاتت الجنائية المقررة أو وضع داناالإ مسحعلى 

عليه  محو الفعل المعاقبي فوعأفعال مجرمة، فال بارتكابمتهمين  أشخاصأجل منع متابعة أو إدانة 
 . 1اناتلإدويوقف المتابعات ويلغي ا

ا صدر العفو ماء المساس به أو التعقيب عليه فيعملا من أعمال السيادة لا يملك القض وفعد العي
 العفو يسمىو العقوبة عف :هو نوعانسقاط العقوبة و لإالقانونية  الأسباب با منبعنه، ويعتبر العفو س

ة أمام تحقيق العدالة الدولية، بقععن الجريمة ويسمى العفو الشامل، لطالما شكل العفو  ، والعفوخاصال
ساسي للمحكمة الجنائية الأغير أنه لا وجود له في النظام رس في القوانين الوطنية كحيث نجد أنه م

 .2الدولية

الدولية  الجرائم لمرتكبهو ما أثار إشكال متعلق بإمكانية أن تكون للدولة الحرية في منح العفو و 
يجوز  هذه الجرائم، إلا أنه لا ولوية الممنوحة للقضاء الوطني للنظر فيالأ منأنه وبالرغم  الإجابةفكانت 

ام روما نظ من 06 و 52ن تيدويظهر ذلك من خلال الما .3العفو حلسلطات الوطنية إصدار قوانين بمنل
إحدى  بارتكابمتابعة شخص تتهمه ب الاختصاص وليةالدتمنحان المحكمة الجنائية  فنجدهماالأساسي 

عليه أحكام  طبقتولته دحتى لو أن  الأساسيام روما نظمن  1المنصوص عليها في المادة  الجرائم
جنائية ، ويعتبر قيام المحكمة القابه العيبجنت لغرض وفالع أصدرت إذا اعتبرت أن الدولة قد، العفو

أن العفو  اعتبارولة بالعفو الشامل متعارض مع شروط ممارسة السيادة على شمالدولية بمتابعة جريمة م
  .4فيها مجموعة من الجرائم ارتكبتا باضطرابات حادة ومسلحة إليه الدولة عقب مروره تلجأإجراء 

                                                           

، دكتوراه العلوم في القانون العام، رسالة ة من منظور القانون الدوليالدولي العفو عن الجرائمآلية حسام لعناني،   -1 
 .05ص ، 0651/0652 ،أم البواقي -ية ، جامعة العربي بن مهيدي كلية الحقوق والعلوم السياس

 .151 -150ص  ،مرجع سابق ،إيمان ش: بار ظران -2 
 .16-94، ص مرجع سابقأنظر: سيف الدين جردات،  -3 
ن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدولأنظر: بشور فتيحة،   -4 

 .05، ص 0665/0660الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لا << على أنه  تنصالتي ية و ئللمحكمة الجنا ياسسالأ النظاممن  556المادة  إلى وعند النظر
  .1 >>......تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة والتي قضت بها المحكمة أن نفيذيجوز لدولة الت

النظام  إشكالات بينمن هنا يمكن تصور التعارض الذي سوف يحدث وما ينجم عنه من و 
والدولة  ية الدولية تتشبت بحقها في محاكمة الشخصائلجنمة المحكفا ،للمحكمة والقانون الوطني الأساسي

 .2تتمسك بسيادتها في سن قوانينها

 

 : الحصانةالمطلب الثاني

 بحماية قانونية منون متعحصانة بهدف جعلهم يت مسؤوليهاها وكبار ئرؤسا حالدول تمنمعظم 
 ألغىام روما الأساسي الذي ام نظمع أحك رضاعا يتاء توليهم لمناصبهم وهذا مثنية أئالمتابعة القضا

ق ئالتالي فتعتبر الحصانة أحد العوان صفتهم الرسمية وبعبغض النظر  الأفرادجميع  عنالحصانة 
 .إلى المحكمة الجنائية الدولية الدول انضمامالجوهرية أمام 

 عدم الاعتداد بالحصانةمفهوم ع الأول: الفر 

 الاعتداد بالحصانةوم عدم فه: مأولا
بالصفة  دلمعرفة مدلول مبدأ عدم الاعتدا ابالحصانة تمهيد المقصودالموضوع تناول توجب أهمية 

 رة المسؤولية والعقاب. كالرسمية، كذريعة للتهرب من ف

 يللقانون، وبالتالي فه تطبيق الجانب الإجرائي دون ول حالذي ي ئقلك العاذبالحصانة  يقصد
يقره القانون الدولي،  امتيازها بأنن تعريفها كيم انة ضد تطبيقه كماحصا مضد القانون إن انةصليست ح

                                                           

 ، من نظام روما الأساسي.556مادة   -1 
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد المعوقات المتصلة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمةزازة لخضر،  -2 

 .551، ص 91بسكرة، العدد  –خيضر 
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رضه القانون على جميع الأشخاص فأو تكليف يالقانون الوطني يؤدي إلى إعفاء المتمتع به من عبء  وأ
 1.من أعماله أو تصرفاته أيإليه وفق القانون الوطني عن 

 فعال التي يرتكبونهاكما تعرف أيضا أنها حماية أشخاص معينين من الملاحقة القضائية من الأ
مصالح  أجلمن  لا ،العامة رة من أجل المصلحة ر في معرض قيامهم بمهامهم الرسمية، وهي مق

نون الحصانة إما تكون مستمدة من أحكام الدستور، أو من أحكام القا ،الذين يتمتعون بها الأشخاص
 .2ام التشريعات الداخلية والقوانين الخاصةحكمن أ وأ، الدولي

القوانين الجنائية الوطنية مجموعة من الحصانات لبعض الأشخاص مصدرها القانون وتعرف 
  :ولي من ذلكالدالوطني نفسه أو القانون 

 ،البرلمان وكذلك الوزراءأعضاء   -1

 الأجنبية،رؤساء الدول   -2

 ،أعضاء البعثات الدبلوماسية  -3

 ،القنصليينالموظفون   -4

 ،قوات الطوارئ الدولية  -5

 ،ئات الدوليةالهي وموظفوممثلو   -6

 .3موظفو جامعة الدول العربية  -7

تداد بالحصانة بأنه ذلك المبدأ الذي يحول علمفاهيم يمكن تعريف مبدأ عدم الامن خلال هذه او 
 من العقاب، بمعنى أنه الإفلاتمرتكبي الجرائم الدولية من ذوي الصفات الرسمية من  استطاعةدون 

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص إشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدوليةليفة خلفاوي، خ -1 
، 0651/0651علوم قانونية فرع قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 .56ص 
 .2، ص 0656، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 5، طلقانونيةالحصانات اوسيم حسام الدين الأحمد،   -2 
 -دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي -المحكمة الجنائية الدوليةأنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي،   -3 

ت، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيا ،-النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة
 .516، ص 0662
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 1م الدوليةئراجال باكاء عند ارتز للتهرب من المسؤولية والجاني جالصفة الرسمية لل الاستناد إلى عنمي
 لحصانة يحقق النتائج الآتي ذكرها:عدم الاعتداد با أبديتضح أن م ،باستقراء ما قدم

 ،لمرتكبي الجرائم الدولية الجزائيةتكريس فكرة المسؤولية   -1

 ،المناصب العليا من الجزاء ذوي اة جنال إفلاتعدم  دأتكريس مب  -2

 .2يننساالإالدولي مة في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون المساه  -3

 بالحصانة  دعدم الاعتدا أدبالقانوني لم الأساس :ثانيا
عتداد الاوعدم  الرسمي بالمنصبساسي مؤكد على ترسيخ مفهوم استبعاد الدفع لأجاء النظام ا

 :أنهبي تقضي ذلوا 02بالحصانة وذلك بموجب المادة 

يز بسبب الصفة يلنظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية بدون أي تمق هذا ابيط  -1
وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو عضو  الرسمية

وال من حن الأحال م بأييه ف، لا تعأو منتخبا أو موظفا حكوميا امثلهمرلمان أو بفي حكومة 
لتحقيق  باما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبموجب هذا النظام الأساسي كالمسؤولية الجنائية ب

  .ةبالعقو 

لشخص، سواء لة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية ية الخاصئجراانات أو القواعد الإحصتحول ال لا  -2
على هذا  اختصاصهادون ممارسة المحكمة  ،أو الدولي طار القانون الوطنيإكانت في 

 .3الشخص

لنظر أمام هذه المحكمة بصرف ا الأشخاصمساواة  هولنص مبدأين مهمين الأول ؤكد هذا اي
ة رسمية بمعنى أن الصفة الرسمية ليست فعن الصفة التي يتمتع بها أي منهم حتى ولو كانت هذه الص

 .يحمل هذه الصفةلا  ا عن الآخر الذيلتمييز من يتمتع به باسب

 

                                                           

 .50، ص المرجع السابقخليفة خلفاوي،   -1 
 51-50، ص المرجع نفسهأنظر: خليفة خلفاوي،   -2 
 ، من نظام روما الأساسي02مادة   -3 
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ية سواء نص عليها في القوانين ئرالإجت أو القواعد ام الأخذ بالحصاناأما الثاني فيخلص إلى عد
 .1الجنائية الوطنية أو الدولية

ساسي للمحكمة فإنه لا يمكن التذرع أو التمسك بالحصانة لأعد تقرير هذا الحكم في النظام اوب
ة أو كان رئيس دول ما لوكصفة الرسمية بع ز التنا دولية أو جرائم م بارتكامالتي يتمتع بها الشخص المته

 مخففا ظرفا وأ دفاعايمكن أن تشكل  لا، حيث إن مثل هذه الذرائع وميينحكمسؤليها ال وأ أحد قادتها
 .2مثل هذه الجرائم ارتكابللعقوبة حال 

شخاص الرسمية للأ بالصفةالمتصلة  الحصانة اعتبارعدم  مة أقركللمح الأساسيكما أن النظام 
للأشخاص  الرسميةبالصفة  دتصاص المحكمة وعدم الاعتدافي اخ م تدخلهموضوع التتبع والمقاضاة بت

 .من العقاب مبدأ عدم الإفلاتوهذا من شأنه أن يكرس 

مة وضعت حدا للتحصن المزدوج حكللم الأساسيمن النظام  02 حكام المادةأوعليه فإن 
 .3الذي ظل يتمتع به بعض الحكام في العالم (قابالإفلات من الع / )السلطة

 اسيسروما الأنظام الدستورية مع عدم الاعتداد بالحصانة في  الحصانة: تعارض الفرع الثاني

 مسا  لصالح المحكمة التي شكلت تراجعت الولاية القضائية للدول  ية الدوليةئاجنالمحكمة ال بإنشاء
وحة لرؤساء وقادة الدول، وهو ما يشكل تخوف من منللحصانات المة وحدا دمن مظاهر السيا أمبدعلى 
وط ضغضوع للخالجنائية الدولية في حالة ال المحكمةمشكلة أمام قضاة و  كعائقظهر الحصانة أن ت

 . 4يساسلأول التي اعترضت على نظام روما االسياسية من جانب الد

 حهي أن النظم الدستورية تمن الأساسي لنظامالانضمام لول من دمن أسباب مخاوف بعض الـف
لقوانين ل تعديل، إذ من الصعوبة إجراء نظام الأساسي للمحكمةال لا يقرهاة للمسؤولين والتي نصاح

 .امهحكالوطنية لتتوافق مع أ
                                                           

 .511، ص 0664، دار المنهل اللبناني، بيروت، 5، طالجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائيخليل حسين،   -1 
، دار الثقافة للنشر  5ط، الدولية في ضوء المحكمة الجنائية الإنسانيالقانون الدولي ومي، خز محمود المعمر   -2 

 .511، ص 0664الأردن ،  ،والتوزيع
 .050-055 ، ص0652، ، الأردنالأكاديميمركز الكتاب  ،5ط، القانون الدولي الجنائي، فيوسف حسن يوس  -3 
، أطروحة مقدمة لنبيل شهادة دكتوراه والقضاء الوطني رائم الدولية بين القضاء الدوليجع الدر اوي ، ر نظر: مارية عمأ -4 

ص ، 0651/0651 ،خيضر بسكرة جامعة محمد ،علوم في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
911. 
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الحصانات، ح نطاق من في هذا الصدد فإن النظرة السياسية والقانونية الدستورية تختلف فيو 
ولية، ة ديم أو محاكمتهم أمام أية جهة قضائهقتملوكها حصانات مطلقة تحرم ملاح حفالدول الأوروبية تمن

  .1وفي ذات الوقت تتساهل دول أخرى في التشدد إزاء تعاملها مع هذه المسألة

رة للحصانة ر المقفهنا يكمن التعارض بين نظام المحكمة الجنائية الدولية مع النصوص الدستورية 
 : ومن أمثلة ذلك ما يلي

اته مصونة لا رئيس الدولة وذ الأمير << من دستور دولة الكويت التي نصت على 19المادة  -
مباشرة سلطاته  ىمير ويتولالأ ر حصانة مطلقة لسموقر ويتضح من المادة أنها ت >> تمس

المجاور  ي قاعدة التوقيع الوزار بويتي، قد أخذ كه، بذلك يكون الدستور الائواسطة وزر ب الدستورية
من  02ن المادة التي تسمح بتحمل الوزير للمسؤولية السياسية والقانونية ولهنا يتضح لنا بوضوح أ

  .2من الدستور الكويتي 19النظام الأساسي للمحكمة تتعارض مع المادة 

تختص المحكمة العليا  << من الدستور الجزائري التي نصت على 5فقرة  511وكذلك المادة  -
يس الجمهورية أثناء تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئ يمكنعال التي فللدولة بالنظر في الأ

، يتبين من خلال هذه المادة أن اللجوء إلى محكمة خاصة لمحاكمة رئيس  >>عهدته ممارسة
هما المراعاة التامة لكل ما هو مساس بالقانون وأن هناك بترض فهيئة يكالجمهورية كشخص و 

لنفس القواعد لا يمكن إخضاع رئيس الجمهورية صعوبة لمتابعة الرئيس أمام هيئة عادية حيث 
النظام  علىالجزائر  تصديقيمكن تصور  لا، لذلك كم المخاطبين بها عامةية التي تحالقانون

  .3ةشكاليقبل حل هذه الإللمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي

 01صل فعليه ال يؤكدفي المغرب ليس هناك مجال لصدور أحكام تطال الملك نفسه وهذا ما و  -
على  القبض بإلقاءمتعلقة  تإجراءا أيعلى منع  14صل فال نصوقد  ،من الدستور المغربي

                                                           

، مجلة الحقيقة للعلوم جنائية الدوليةلمحكمة اللعزوف الدول عن الانضمام ، ي ركواز محمد إسماعيل جمعة الأ :نظرأ -1 
 .50، ص 0601، قجامعة بغداد، كلية القانون، العرا، 61العدد  ،00، المجلد والإنسانيةالاجتماعية 

دراسة  - الكويتي ومدی تعارضه مع أحكام الدستور، للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالنظام ، يئعادل الطبطا -2 
 .90ص  ،0661، تامعة الكويالحقوق، ج مجلة ،-مقارنة 

نائية جساسي للمحكمة الالدستور الجزائري مع أحكام النظام الأ أحكامتعارض ، ىمال الدين بن عيسجأنظر:  -3 
الحقوق  ةليك ،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص القانون الجنائي الدوليةئمالدولية الدا

 .916، ص 0654/0606، وز و  ی مولود معمري، تيز  والعلوم السياسية، جامعة
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 الناشئة عن ممارستهم لمهامهم، ما بالأفعالأو محاكمتهم فيما يتعلق  اعتقالهمأعضاء البرلمان أو 
 .صلفصرا في نفس الحببعض الأفعال المحددة الأمر  يتعلق لم

، وهذا ما ة والتي تختلف عن الحصانة العامةالإجرائي الحصانة 14و 11كما تضمن الفصلان   -
 16.1في المادة  الأردنيستور دوال 19يه دستور دولة قطر المادة عل نص

 

 الأمنالدولية بمجلس  الجنائيةالمبحث الثاني: علاقة المحكمة 

الجنائية الدولية من خلال  من داخل منظومة المحكمةالأدور المجلس  الأساسيظام روما نفرز أ
حالة أو سلطة ية الدولية من خلال سلطة الإجنائالعدالة ال قد تؤثر على مسارامة هيات حلاصمنحه 

 استقلاليةأن مدى تأثيرها على شب الانتقاداتإرجاء التحقيق والمقاضاة، هذه الصلاحيات أثارت العديد من 
 الحياد السياسي. أدبالمحكمة واحترامها لم

 المطلب الأول: إشكالات تتعلق بالدور الإيجابي لمجلس الأمن

حالة لمجلس لمحكمة الجنائية الدولية سلطة الإل الأساسيمن النظام  2(ب)فقرة  51منحت المادة 
متصرفا بموجب  ،من جميع القضايا التي تختص بها المحكمة حتى التي تتعلق بدولة غير طرفالأ

السياسية  الصبغة، بالنظر إلى ةاعتراضات واسع تأنها أثار  لسابع من ميثاق الأمم المتحدة إلاالفصل ا
 .لقرارات المجلس

 هاطحالة وشرو الإ: مفهوم الفرع الأول

 .حالةتعريف الإ :أولا
 التعريف اللغوي   -1

 ءيشفي هذا ال فر صمعنى ترك له التبال فلان شيء معين ححال أي يقال أأ: من فعل الإحالة لغة -
 .والتصرف بما يراه مناسبا الاختصاصوله بمتابعة أموره ليترك له خو 

                                                           

 ،-دراسة في إطار القيود الدستورية -الدول العربية للمحكمة الجنائية الدولية  انضمامإشكالية ، زيب جودي أنظر: -1 
 .914 ص ،0651، 50كاديمية، العدد مجلة الباحث للدراسات الأ

س الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أحال مجل »فقرة "ب" على أنه  51نصت المادة  -2 
 ، نظام روما الأساسي.«حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن الجريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 
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 لهم.بيودعهم السجن أو يخلي سي فإما، سماعهم ليتولىتهمون قل إليه المنلة: هو من يحاوقاضي الإ -

 .1: أي نقله وأحاله إلى القاضي: طلب محاكمتهوأحال الشيء -

 .ل على التسليم أو النقل أو رفعهاال، والذي يدحلمة لغويا أكجد أن مصدر النكما  -

 .يهالينظر ف : تسليمها ورفعها إليه وجعلها مقصورة عليهرإحالة القضية على المدي -

 : الاصطلاحيالتعريف   -2

مر لأقتصرا مسألة التعريف على الفقه القد جاء القانون الدولي خاليا من أي تعريفات للإحالة م
العام  الفعلي النصحالة هو: ث جاء البعض إلى أن المقصود بالإحي الذي ظهر بشكل واضح وجلي

 .هاالمحكمة قد تم ارتكاب عتقد أن الجريمة داخلة في اختصاصالذي ي

عن حالة من مجلس الأمن يختلف حالة بأن قرار الإلإا فتعري إلىحيث يذهب جانب من الفقه 
ة لدى في مسألة أو حالة يبدو أنها تشكل بمثابة جريم والريبةعلى الشك  يالتشريعات الوطنية، لكونه مبن

 2.الموضوعي للمحكمة الاختصاصمجلس الأمن يدخل ضمن 

جلس من الإحالة من طرف م المقصودإلى أن  " يف بسيونيمحمود شر " كما يذهب الدكتور 
جريمة قد ارتكبت وهي من الجرائم  الأمن الدولي هو النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأ( من النظام ا1ليها في المادة )المنصوص ع

لفت أنظار المحكمة  هي حالةقصود بن الإالفقرة )ب( بأن الم 51وقال آخرون في تفسير للمادة 
ير بيد المدعي العام للمحكمة الذي خهذا الأ إلا أندعاء القانوني مسألة محددة دون أن ترتقي إلى الإ ىإل

 .3بحالة معينة لكي يقوم بفحص هذا البلاغ وتقدير جدية ذلك لاتخاذ الإجراءات إبلاغهيتم 

                                                           

، لةانعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بطريق الإحاممدوح حسن العدوان، عمر صالح العكور،  -1 
، كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 91، المجلد 5مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد 

 .019، ص 0651الأردن، 
روحة أط، حكمة الجنائية الدوليةالملى إإحالتها و  عوى في تحريك الد الأمندور مجلس  ة،سري أبوحازم محمد  زينب -2 

، جامعة النجاح الوطنية صول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا،حبات اللمتطل استكمالا
 55-56ص  ،0606 فلسطين،

، أثرها في تطبيق العدالة الجنائيةولي و من الدالأ حالة من طرف مجلسسلطة الإ، لبر سلا زياد محمد الصغير ه -3 
 .55-56، ص 0600، الأردن ،1 ، المجلدلقانونيةللدراسات ا الأردنيةمجلة جامعة الزيتونة 
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حول مدى وقوع جريمة  شكثور يي نزاع هحالة الإ كتور محمد حنفي محمود إلى أنكما ذهب الد
 الأساسيمما تختص به المحكمة من عدمه أو يجعلها جديرة بالتحقيق وفقا للمادة الخامسة من النظام 

 .1وسلطة النائب العام في ذلك

 منلأحالة من مجلس االإثانيا : شروط 

 :حالة من مجلس الأمن توافر الشروط التاليةللإيشترط 

من نظام روما الأساسي والتي تختص  1حالة تقتصر على الجرائم المحددة في المادة الإ أن تكون   -1
من أن يحيل على سبيل المثال حالة تتعلق لجنائية الدولية ومن ثم لا يجوز لمجلس الأبها المحكمة ا

 ر.أو المخدرات أو الاتجار بالبش الإرهاببجرائم 

ئيس أعضاء الدائمين وبعدها يقوم ر  1ها نمجلس من بيموافقة تسعة أعضاء ال حالة بعدأن تتم الإ  -2
حالة لإا بإخطارام لمنظمة الأمم المتحدة ليقوم زمة وإبلاغ الأمين العالمجلس باتخاذ الإجراءات اللا

 .العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي

صوص نا تطبيقا لعليه في مواد الفصل السابع من الميثاق وهذ حالة بما هو منصوصأن ترتبط الإ  -3
 .2من الميثاق 15 إلى 14المواد من 

 : إحالات مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني

 من إلى المحكمة الجنائية الدولية لأحالة من مجلس احالات الإ :أولا
  :ن على المحكمة الجنائية الدوليةإحالة مجلس الأمن حالة عدوا  -1

للمحكمة الجنائية  حالةمن حق الإمجلس الأ يساسالأ ظام رومامن ن "ب" 51منحت المادة 
للمحكمة أن تمارس  » :لفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي نصت علىالدولية وفق ا

 الأحوالفي  الأساسيحكام هذا النظام لأوفقا  1ها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة صاختصا
 : «التالية

                                                           

، العدد مجلة السياسية العالمية ،ن إلى المحكمة الجنائية الدوليةحالة من مجلس الأمسلطة الإ عبد الغاني بوجوراف، -1 
 .111 ص ،0600نشلة، الجزائر، خ، رجامعة عباس لغرو  ،1المجلد  ،65
، مجلة يسينائية الدولية بين التفعيل والتسالمحكمة الجباختصاص  مجلس الأمن وعلاقته، محمد يمحفوظ :أنظر -2 

 .111ص  ،0600، تونس، 0، المجلد 1العدد ، قضايا معرفية
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جريمة أو أكثر من هذه  حالة يبدو فيها أن 59المدعي العام وفقا للمادة  إلىطرف إذا أحالة دولة  -أ
  .الجرائم قد ارتكبت

حالة إلى ، ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متصرفا بموجب الفصإذا أحال مجلس الأمن -ب
 .1فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتبدو يالمدعي العام 

لا يجوز  » :على نصتنجدها  يساسالأمن نظام روما  1مكررة فقرة  51لمادة وبالرجوع إلى ا
م العدوان التي ترتكب ئبحرا إلا فيما يتعلقها فيما يتعلق بجريمة العدوان صللمحكمة أن تمارس اختصا

 .2«على مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف ضي سنة واحدةبعد م

ضي عام وقعت قبل ممن إحالة أي حالة تتعلق بالعدوان كانت قد لمجلس الأز يجو وبالتالي فلا 
 .3الأمنللمحكمة قيد سلطة مجلس  يدولة وبذلك يكون النظام الأساس 16على تصديق 

مكرر في فقرتها السادسة التي  51موجب المادة بتم تقييد سلطة المحكمة ف رى ومن ناحية أخ
بجريمة أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق  العام إلى وجود عندما يخلص المدعي» :نصت على

الدولة  ارتكبتهاتخذ قرار مفاده وقوع عمل عدواني  الأمنكان مجلس  إذا، عليه أن يتأكد أولا مما عدوان
مة بما في ذلك حكأمام الم المعنية وعلى المدعي العام أن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم

 .4«ات صلةأي معلومات أو وثائق ذ

من حقيق في حالة عدم اتخاذ مجلس الأومع ذلك هذا لا يمنع المدعي العام من الشروع في الت
رة ئبلاغ وذلك من خلال الحصول على إذن من الداالإهذا القرار في غضون ستة أشهر من تاريخ 

ل ب، العدوان مةلكي يبدأ التحقيق في جري الإذنللمدعي العام الحصول على  يكفيه لا أنالتمهيدية غير 

                                                           

دراسة تحليلية مقارنة  -آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وقيودهاولاء هارون عودة أبو مدين،  -1 
سالة ماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، ر  ،-في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

 .20، ص 0654فلسطين، 
 ، من نظام روما الأساسي.51مادة  -2 
 .21، ص المرجع السابقولاء هارون عودة أبو مدين،  -3 
 مكرر ، نظام روما الأساسي. 51مادة  -4 
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 من نظام روما 51وفقا للمادة  من قد قرر عدم السير في هذا التحقيقيجب أن لا يكون مجلس الأ
  .1يساسلأا

  :إحالة حالة لا تتعلق بجريمة العدوان  -2

العدوان هي  جريمةالحالات التي قد يحيلها مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية بخلاف 
الجماعية وجرائم  الأساسي وهي جرائم الإبادةام روما نظمن  1في المادة ا المنصوص عليهالجرائم 

ذه الجرائم كونها تعد أيضا من الجرائم هحالة إمن ب، فإن سلطة مجلس الأالإنسانيةالحرب وجرائم ضد 
 كلانتهاالأمن بتحديد الطبيعة القانونية المخلة بالأمن والسلم الدوليين بطبيعتها لا تتضمن قيام مجلس 

حت نلاحية على العدوان وهذه السلطة ملك الصت لاقتصارا فسل الانتهاك ارتكب وتحديد الطرف الذي
 .2الأساسينظام روما  من 51ب نص المادة سلمجلس الأمن ح

 من الإحالة ه: موقف الفقثانيا
  :من سلطة الإحالةالأالاتجاه المؤيد لمنع مجلس   -1

من خلال منح سلطة الجنائية الدولية ستتوسع أن سلطة المحكمة  الاتجاهيرى أنصار هذا 
حه هذه السلطة له ارتباط من، فوغير الأطرافالدول الأطراف تجعلها تشمل  ذحالة لمجلس الأمن إالإ

وقد قدم  ،من الدوليينمم المتحدة والمتعلقة بحفظ السلم والألأام التي أنيطت به بموجب ميثاق اوثيق بالمه
 تي :الأفي  درجهانالمجال  ات في هذاغالمسو الرأي العديد من  هذا أنصار

يضطر إلى إنشاء الأمن من إحالة حالات إلى المحكمة وذلك لكي لا  سضرورة تمكين مجل -أ
، والواقع أن منح هذه الصلاحية رار محكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداغمحاكم مخصصة على 

  .من الدوليينلأفي المحافظة على السلم وايبررها مسؤولية المجلس الأساسية 

                                                           

، بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الاختصاصان وإشكالية تنازع تعريف جريمة العدو مبخوتة أحمد،  -1 
 .19مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي تيسمسيلت، ص 

 .29، ص مرجع سابقولاء هارون عودة أبو مدين،  -2 
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مجلس  اضطرار لأنويل المجلس صلاحية اللجوء إليها ي تخة المحكمة وسمعتها تقتضيبأن ه -ب
الأمن بالرغم من وجود المحكمة إلى إنشاء محاكم مخصصة لحالات معينة، يرى فيها ضرورة 

 .1همار وجودر مب التساؤلات بشأن ويثيرهذا المسار  انتهاج

بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في مجال تقديم سلطة الإحالة تدعم التعاون   -ج
تعزيز سلطة المحكمة  إلىوالقضائي مما يؤدي  المعلومات ورفع الحصانات والمجال التشريعي

  .الجنائية الدولية

 حن خلال منمنتقالية فمجلس الأمن يؤدي إلى التقليل من سياسة العدالة الالحالة سلطة الإمنح  -د
نزاع على  لأيات الانفرادية جبخصوص المعال حالة سيقيده مستقبلاطة الإمجلس الأمن سل

لمة الفصل ستكون ككما أن ال ،سياسية لاعتباراتولا يحق له إنشاء محاكم خاصة  الآخرحساب 
 .2للمحكمة وليس للمجلس

  :حالةمجلس الأمن سلطة الإ لمنحالرافض  الاتجاه  -2

 واختلافمن وذلك على أساس أن تباين لمجلس الأ سلطة الإحالة لإعطاءض فتجاه الراالا ى ير 
تها، خاصة بعد يومن ثم الحد من استقلال ،يل بسيطرة هيئة سياسية على هيئة قضائيةكفتين ئطبيعة الهي

 .الموضوعية سيطرة الدول الدائمة العضوية على عمل المجلس في الأمور

إلى هيمنة هذه الدول، ما ذلك المحكمة قد يؤدي  ي إذا أنيط بالمجلس تفعيل اختصاصوبالتال
عرضة للضغط السياسي وقد  المحكمة خشية أن تصبح معظم الدول إلى الاعتراض على ذلك  دعا

مات نظموقف مجموعة من الدول ومبوهدم هذه المحكمة وهذا ما تمثل ا على المجتمع الدولي ر خطيشكل 
 .الدولية

ها الولايات المتحدة الأمريكية أسر ى وعل أن الدول الدائمة العضوية في المجلس كرذوالجدير بال
ا ، وذلك بموجب صلاحياتها فيما يتعلق بالمسائل الموضوعيةسيمولاوضاع الدولية الأ هي من تهيمن عل

موجبه لا يمكن أنا يصدر بن إمكانية استخدام حقها في النقض الذي عالتي خولها لها الميثاق، فضلا 
الحفاظ ولو كان من شأن هذا القرار  المجلسول الأعضاء في الد مع مصالح إحدىرض أي قرار قد يتعا

                                                           

، أطروحة لقانونية لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدوليةالطبيعة اأنظر: ياسين طاهر حسن ياسر الياسري،  -1 
 .561-569، ص 0651دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 .561، ص نفسه مرجعال -2 
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 المحكمة إذا ما أنيط بالمجلس دورالسلم والأمن الدوليين ومن ثم فقد تسيطر هذه الدول على  على
ة الدول الخمسة نيمهة سياسية تخضع ليئعل المحكمة هالتالي هذا ما يج ،1دعاء أمام هذه الأخيرةالإ

أرض الواقع  إلىغير أنه بالرجوع ، من والسلم الدوليينلأو تحت ستار حفظ ابموجب حق الفيتالأعضاء 
ى وان لم يشر إلى أن حتحيان يتدخل د أن هذا الأخير يقع في تناقضات من بينها أنه في بعض الأنج

الوضع في الجماهيرية العربية  المتضمن إحالة (0655) 5426قراره رقم : هنالك حالة تهديد ومثال ذلك
 هلمتحدة ولا أن الوضع في ليبيا فيمن ميثاق الأمم ا 2صل فال بموجبة ولم يشر قراره أنه يتصرف الليبي

حال فيها الوضع في ليبيا إلى المحكمة أ في الفقرة التي حوجاء ذلك واض ،2تهديد للأمن والسلم الدوليين
 :الجنائية الدولية بقوله

إلى  0655شباط / فبراير  51الليبية منذ  يقرر إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية"  -
  ." 3 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

لم يتحرك في إحالة حالة فلسطين أمام  فهون يشوبه التناقض من عمل مجلس الأأ هذا ما يفسر
 . 4من الدوليينلألسلم وال اة رغم أن كل الوقائع تشكل تهديدالمحكمة الجنائية الدولي

 دارفور كنموذج للإحالة ملف: ثالثا
  :خلفية النزاع في دارفور  -1

اع نز ال عيمكن إرجا لا التي الأهليةوخاصة إقليم دارفور العديد من الصراعات  شهدت السودان
كان  إقليم دارفور نإف كبالإضافة إلى ذل، امل واحد، فهناك العديد من العوامل الهم العواملعفيها إلى 

صراع الليبي التشادي، بالإضافة لة کاحدثت في الدول المجاور  يتاللعسكرية ا للعديد من العمليات امسرح
والتي تمرد على الحكومة  " جونغ غارنغ "،إلى موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها 

حيث تمكنت قوات الأمن من ، داوود يوكاد "" سلامية لإبارز في صفوف الحركة ا وانضم لها قيادي
                                                           

ة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعسلطات مجلس الأمن وفق نظام روما الأساسيأنظر: دكلس شموئيل عنتر،  -1 
 .15-16، ص 0605الشرق الأدنى، معهد الدراسات العليا، 

، المحكمة الجنائية الدولية بين القيود القانونية والاعتبارات السياسيةأنظر: ميلود بن عبد العزيز وآسية بن بوعزيز،  -2 
 .112-111، ص 0600، 4، المجلد 5مجلة ألف للغة والإعلام والمجتمع، العدد 

، في 56:66، على الساعة 06/69/0601(، تم الإطلاع عليه بتاريخ 0655) 5426رار رقم مجلس الأمن، الق -3 
  https://Main-un-orgالموقع: 

 .012، ص المرجع السابقميلود بن عبد العزيز وآسية بن بوعزيز،  -4 

https://main-un-org/
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م عالحكومة السودانية و فقررت ، " ين يطلق عليهم " الجنجويديمنظا مساعدة عدة مسلحين غيربـ هاعتقال
هذا لهم  امية والقضاء على زعيمها، إلا أنظادهما القوات النتأصبحت تفوق في ع تيهذه الحركة ال

ميون من س الإسلاسنما أي، ب" حركة تحرير السودان" ، فقد عادت تحت مسمى يؤدى إلى زوال الحركة
جدا مما خطير  منحىوبدأ الوضع يأخذ  "،حركة العدل والمساواة " أبناء دارفور المعارضين للحكومة 

 .1أدى إلى تدخل مجلس الأمن

  :من الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدوليةلأإحالة مجلس ا  -2

كمة الجنائية إلى المحالقاضي بإحالة الوضع في دافور  5141من رقم صدر قرار مجلس الأ
و  51290/0660 و 5111/0669منها  الشأنالعديد من القرارات التي صدرت بهذا  بالدولية عق

للإشراف على  5التمهيدية رقم  ، حيث قام رئيس المحكمة بتحديد الدائرة5145/0661 و 5146/0661
 اضطلعما ، ك0661أفريل  05الصادر بتاريخ و  60/61لمدعي العام بموجب قراره رقم سير عمل ا

مجموعة  566تصال بأكثر من وتحليل جدية المعلومات المتوفرة، حيث قام بالا المدعي العام بدراسة
 0661جوان  1شخص بشكل سري وفي يوم  16وفرد ذات صلة وثيقة بالأحداث والمنطقة واستجواب 

يرة قد طخجرائم  أنب لاعتقاد معقولابأن هناك أساسا  اقتناعهعقد المدعي العام مؤتمر صحفي أعلن فيه 
 .2مر الذي يتطلب إجراء تحقيق رسميالمحكمة الجنائية الدولية، الأ لاختصاصارتكبت تخضع 

وصفت الحكومة السودانية القرار بأنه مجحف يفتقر إلى العدالة، وقامت بإنشاء لجنة التحري عن 
لجنائية الدولية، فقد مارس إلى المحكمة ا الحقائق والتحقيق في عدة حوادث والجرائم التي تمت إحالتها
 من النظام الأساسي. 51مجلس الأمن سلطة الإحالة في قضية دارفور دون ذكر المادة 

 ، من بينها:5141كما وجهت السودان عدة انتقادات لقرار مجلس الأمن 

 عدم منح فرصة للحكومة السودانية بأن تقوم بدورها في التحقيق والمحاكمة أمام قضائها الوطني. -

واضح بالنص على إحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية القرار  جاء -
الدولية، إلا أن مجلس الأمن عاد في البند السادس منه وقضى بحصانة تشمل جميع الأفراد 

                                                           

، الجنائية للرؤساء والقادة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالمسؤولية أنظر: هند مصطفى صالح الهاشمي أوحيدة،  -1 
 .515-591، ص 0651/0652رسالة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الدراسات العليا، جامعة الزيتونة، ليبيا، 

 .20-25، ص المرجع السابقأنظر: زينب حازم محمد أبو سرية،  -2 
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مواطنين دول معينة من الواقعين تحت ولاية الدول غير الأطراف، مما يعطي فرصة لإفلات 
 فهذا يعتبر تناقضا بين القرار ومقتضيات العدالة الجنائية الموضوعية.العقاب وبالتالي 

النظام السوداني من خلال أطراف غربية في مقدمتها الولايات المتحدة القرار محاولة للضغط على  -
اتساقا مع مخطط الشرق الأمريكية وبريطانيا، وخلق الجو المناسب للتدخل لتمزيق السودان 

 1الأوسط الجديد.

 

 منلمجلس الأي: إشكالات تتعلق بالدور السلبي طلب الثانالم
منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة طلب تأجيل التحقيق أو المقاضاة لمجلس 

  .مل سلطة قضائية مستقلةعمباشر في  سياسيالأمن وقد فسر هذا الإجراء على انه تدخل 

 المقاضاة وشروطه. رع الأول: مفهوم طلب إرجاء التحقيق أو فال

 : تعريف طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة أولا

الجنائية صدار قرار يتم توجيهه إلى المحكمة بإمن لأرجاء، صلاحية مجلس ايقصد بسلطة الإ
من مراحلها التحقيق أو المقاضاة في القضية المعروضة وفي أي مرحلة  إرجاءالدولية يطلب فيه منها 
( شهرا قابلة 50، ويكون هذا الطلب لمدة )را وفقا الفصل السابع من الميثاقداصبشرط أن يكون القرار 

من الدوليين أو لأعلى السلم وا كل ذلك من أجل الحفاظو ، جديد إلى أجل غير مسمى وغير محددللت
 .2بهاصإعادته إلى ن

يق أو المضي في تحق البدءيجوز  لا الأساسي " ومامن نظام ر  51ت علية المادة نصوهذا ما 
طلب من مجلس الأمن إلى  بناء على اأو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهر 

 ،وجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةبميتضمنه قرار يصدر على المجلس  هذا المعنىبالمحكمة 
  ".3 اتهاذ طالطلب بالشرو يد هذا جدت للمجلسيجوز و 

                                                           

 .190، ص المرجع السابقأنظر: محفوظي محمد،  -1 
 .551، ص المرجع السابقياسين طاهر حسن ياسر الياسري،  -2 
 ، نظام روما الأساسي.51المادة  -3 
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من في نظام روما يتضح أن سلطة مجلس الأ من 51المادة  لنص واستنادا سبقزيادة على ما 
 . اتمن مراحل الإجراء الإرجاء جائزة في أي مرحلة

على  تطلب موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس أوي رجاء في شكل قرارويكون الإ
للجوء أحد ن اإقل، وبالتالي فالاعتراض ضمن تسعة أصوات على الأ قلحالأقل عدم ممارسة أي منهم 

 1.قيام المجلس باستخدام سلطنه في إرجاء التحقيق أو المقاضاة مين حق الفيتو يحول دون ئادضاء الالأع

 شروط سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة  ثانيا:
من الشروط التي أن هناك مجموعة  يساسمن نظام روما الأ 51ل نص المادة يتضح من خلا

  :سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة وهي كالآتي إعماليجب توافرها ليتمكن مجلس الأمن من 

 51سب نص المادة حكام الفصل السابع من الميثاق حمن بالاستناد لألأصدور قرار من مجلس ا  -1
من هو الهيئة الوحيدة المخولة لها طلب تأجيل التحقيق أو ساسي يكون مجلس الأمن نظام روما الأ

مم المتحدة، والذي يتضمن حالات السابع من ميثاق الأمقتضى الفصل على أن يكون ب ،المقاضاة
، ويعد هذا الشرط من عدوانمل من أعمال العمن الدوليين أو وقوع والأالتهديد أو الإخلال بالسلم 

أنه  51مادة الص نبدا واضحا في  ذحقيقات والمتابعة أمام المحكمة إها لصدور قرار تعليق التشروط
 .2الإطارالقرارات في هذا  اتخاذمن في مجلس الأ بهارية التي يتمتع وضع قيودا على السلطة التقدي

، ائميندنهم الخمسة البضاء من المجلس من فقة تسعة أعكون طلب تأجيل أو المقاضاة بمواأن ي  -2
وفي حالة معارضة إحدى الدول الخمسة الدائمة العضوية لقرار تأجيل التحقيق أو المقاضاة من 

حق النقض في هذه  فاستعمالستطيع المحكمة مباشرة إجراءاتها، تيتو حق الف اإست خدامهخلال 
حد أصالح المحكمة، إذ يكفي أن يعارض ل في بمن ة لن کون في صالح أعضاء مجلس الأالحال

 .3جراءات اللازمةو التأجيل حتى تتمكن المحكمة من مباشرة الإأجاء لإر ا ارر مين قئالدا الأعضاء
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 قه من سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاةمواقف الف :الثاني عالفر 

 المؤيد لمنع مجلس السلطة الإرجاء الاتجاه :أولا
في  51المادة رجاء عند إدراج نص الإ لسلطة و منح مجلس الأمن ر  بر   الاتجاهأنصار هذا 

 النظام الأساسي بعدة حجج يمكن تباينها فيما يلي:

ن إرادة المحكمة الجنائية الدولية في تجسيد وإرساء رجاء يحقق التوازن بيمن سلطة الإلأمجلس ا حمن  -1
من لأق مجلس اتباء الرئيسية الملقاة على عاعالدولية والدفاع عن المهام والأ العدالة الجنائية

 .الدوليين

و مقابل إبرام اتفاق فح لهم العنم ،الشروع في التحقيق من طرف المحكمة ضد مقاتلين متهمين  -2
من الدولي قد يؤدي ذلك إلى هدم عملية السلام وبالتالي لأا لسلم والحرب تشكل تهديد لوضع حد

فرصة للحلول السياسية أن تحل  بإعطاء حمن سلطة تعليق عمل المحكمة يسمإعطاء مجلس الأ
 .1أولوية المصالحة الوطنية على حساب العدالة تبنيمحل المتابعة القضائية من خلال 

كمقترح مضمونه منع المحكمة الجنائية الدولية من مباشرة  01لجنة القانون الدولي بالمادة  تجاء  -3
وقد  ،ذلك فلها الرخصة بخلاح لم يمن من ماالة قيد الدراسة أمام المجلس الأتعلق بحم طنشا أي

بقاء لإمريكية التي دافعت على ضرورة ادت عدة دول هذا المشروع من بينها الولايات المتحدة الأيأ
لولة حيحكمة للممن على نشاط الجانب مجلس الأمثل بوجود رقابة من كونها تت 01/1على المادة 

من همته الأساسية في حفظ السلم والأدون تدخل نشاط المحكمة في عرقلة عمل المجلس لم
 .2الدوليين

 سلطة الإرجاء  الأمنمجلس  حالرافض لمن : الاتجاهثانيا

ت دأت بالفعل السير في التحقيقارجاء حتى بعد أن تكون المحكمة قد بمن حق الإح مجلس الأمن
أن أحكام هذه المادة تشكل بلاحظ يساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 51حسب نص المادة 

ممارسة اختصاصها في  الاستمرار في منل يدها غنها تأتصاص المحكمة، ذلك خا ىصارما عل قيدا
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ضاء الوطني ل أيضا يد القغيها الدعوى وتمراحل التي كانت عل، وفي أية مرحلة من الى نظر أي دعو 
 . المختص في نظر الدعوى 

ية الدولية في القضايا ئاجنمة الحكدة تقر بسمو مجلس الأمن على المضافة إلى أن هذه المابالإ
ية طلب تأجيلات متتالية قد يؤدي إلى ناكمإوليين، إذ السماح لمجلس الأمن بمن الدلأة بالسلم واقلعالمت

 1.إلى ما نهاية ءات القضائيةتوقيف الإجرا

لسلطة أنه كيف  ساسيلأام روما انظمن  51لنص المادة  ةكذلك من بين الانتقادات التي وجه
تمنع لالية المحكمة في القيام بعملها وإنها سقاست في ؤثرم تث نية التدخل في عمل هيئة قضائية ومسياس

 الاعتباراتليب تغ إلىهذه السلطة يؤدي  منلأمجلس ا حم وبالتالي منئالمحكمة من النظر في الجرا
  .عتبارات القانونيةالا ىالسياسية عل

 ةذلك سيعيق عمل العدالمارس هذه السلطة فإن  امن إذلأيرون أن مجلس ا الاتجاههذا  فأنصار
  2.ر نتيجة مواقف سياسية متباينةتصد منلأن قرارات مجلس الأ كالدولية، ذل

م هذه استخدبارجاء حيث أنها من في الإلألسلطة مجلس ا فيةالإضا الانتقادومن أبرز أوجه 
المحكمة وبالتالي يفقد  المتهمين بارتكاب جرائم تختص بها ضد المتخذةالسلطة تتوقف جميع الإجراءات 

على التحقيق أو  جزإذ كان القضاء الوطني عا خاصة وأن المحكمة لا تتدخل إلا ،امل فعاليتهكمبدأ الت
، وأخرى أمام المحكمة ي، مرة أمام القضاء الوطنر المجرم من العقاب مرتينفي ثم ومن ،المقاضاة

أو الأدلة  مما قد يؤدي إلى إهدار ،3عتبارات سياسيةلاتأجيل الإجراءات القضائية  إذا تم ،الجنائية الدولية
تحقيقات ال رلى سيدلاء بشهاداتهم مما يؤثر سلبا عالإ عندالشهود وإحجامهم  وفقدانضياع آثار الجريمة 

كبير في تكسير مبدأ عدم  وبشكلمجلس الأمن تساهم والأهم من ذلك: هو أن هذه السلطة الممنوحة ل
لذلك يطلق بعض الفقهاء على هذه ، هذه الهيئةمن العقاب، وهو الهدف الذي أنشأت من أجله  الإفلات

رفوعة إلى المحكمة ت المبالسلطة التي تمكنه من اغتيال الإدعاءا ،منحة لمجلس الأالسلطة الممنو 
 .4الدولية الجنائية
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 منقبل مجلس الأجاء من ر تطبيقات ممارسة سلطة الإ  الثالث:الفرع 

تأجيل التحقيق أو المقاضاة الممنوحة له  صلاحيةمن، نجد أنه قد مارس بالعودة إلى مجلس الأ
 ي:ها ما يلبين ومن من نظام روما الأساسي 51بموجب نص المادة 

  :(1422) القرار رقم  -1

 0660ية جويل 56بتاريخ "  بونتيجون نيغرو " مم المتحدة السيد مريكي لدى الأالسفير الأأعلن 
 .مريكية لا تريد تعريض عامليها إلى مسؤوليات قانونية لا داعي لهابأن الولايات المتحدة الأ

قم من خلال جلسته ر  0660جويلية  50بتاريخ  5900من قراره رقم لألذلك أصدر مجلس ا
ة القضائية ضد أي أو الملاحق يطلب فيها من المحكمة أن تمتنع عن مباشرة الشروع في التحقيق 9120

وسنة بالأممية في إقليم ال السلامشخاص المشاركين في حفظ الي أو من الأحمسؤول أو موظف 
 .1الدولية الجنائيةاسي للمحكمة سالأطراف في النظام أ والمنتمين لدول غير ،والهرسك

 :ما يليكث جاء نص القرار حي
المحكمة الجنائية الدولية  تمتنعام روما الأساسي، أنا نظمن  51مع أحكام المادة  اتساقايطلب، 

أية إجراءات للتحقيق أو عن بدء أو مباشرة  ،0660/ يوليه تموز 5لمدة اثني عشر شهرا، اعتبارا من 
و سابقين تابعين لدولة مساهمة فين حاليين أمل مسؤولين أو موظشقضية ت أي ، في حالة إثارةالمقاضاة

ها الأمم ئإغفال يتعلق بالعمليات التي تنش تصل بأي عمل أوي، فيما طرفا في نظام روما الأساسيست لي
 .2ما يخالف ذلك المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن

 (:1771القرار رقم )  -2
من الدولي لأالمتحدة رسالة إلى رئيس مجلس ا مممة الأظلممثل الدائم لدولة ليبيا لدى منقدم ا

 اقتنعتحيث  ،0655 سنة ورة الوضع في بلاده، إثر المظاهرات التي اندلعت في ليبياخط مبينا فيها
مما أدى إلى تدخل مجلس د، في هذا البل الإنسانومنظمة لحقوق  خطيرة انتهاكاتبعض الدول بوجود 

 الأمن. 
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لرعايا الدول  حصانة يد الولايات المتحدة في تضمين القرارات وتهدطو غمن لضرضخ مجلس الأ
 .1ة في قوات حفظ السلام في ليبياهمللمحكمة الجنائية الدولية المسااسي سلأغير الأطراف في النظام ا

 من القرار على أنه: 1حيث نصت الفقرة 

ن دولة خارج الجماهيرية يقرر أن الرعايا أو المسؤولين الحاليين أو السابقين أو الأفراد القادمين م -
العربية الليبية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يخضعون للولاية 

جمة القضائية الحصرية لتلك الدولة في جميع ما يزعم وقوعه من تصرفات أو أعمال تقصير نا
العربية الليبية، أو تكون عن العمليات التي ينشئها أو يأذن بها مجلس الأمن في الجماهيرية 

 2متصلة بها، ما لم تتنازل الدولة صراحة على تلك الولاية القضائية الحصرية.
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 خلاصة الفصل:

من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل يمكن الاستنتاج أنه يوجد عدة عوائق داخلية تتعلق 
طنية والحصانة أبرز العوائق التي دفعت العديد فقد شكلت السيادة الو بمنظومة النظام القانوني الوطني، 

من الدول إلى التردد والتحفظ بشأن الانضمام إلى نظام روما الأساسي، بالإضافة إلى تعارض أحكامها 
 .الوطنية مع أحكام نظام روما الأساسي وصعوبة موائمة بين الالتزامات الدولية والمقتضيات الدستورية

الإحالة وسلطة الإرجاء للتحقيق والمقاضاة يشكل عقبة أمام  كما أن منح مجلس الأمن سلطة
الكبرى دائمة  تحقيق العدالة الجنائية الدولية، نظرا للطابع السياسي لقرارات المجلس وسيطرة الدول

 العضوية، مما يضعف ثقة بعض الدول في المحكمة الجنائية الدولية.
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ام للانضم الخارجيةالعوائق 

 للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة
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 للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الخارجية: العوائق الثانيالفصل 

 عن المسؤولين ومحاكمة الدولية العدالة لترسيخ مهمة خطوة تمثل الدولية الجنائية المحكمة
مة لم يحظَ بقبول شامل من أنشئت بموجبه المحك الذي السياسي النظام أن إلا الدولية الجرائم ارتكاب

ئق الخارجية التي حالت دون انضمام بعض ، حيث برزت العديد من العواالدول على الساحة الدولية
 الدول.

تتوضح هذه العوائق في أبعاد متعددة أبرزها المواقف السياسية لبعض الدول التي رأت في 
، كما تظهر عوائق أخرى تتعلق بإشكالية المحكمة تهديدا لسيادتها وتخوفها من تسييس العدالة الدولية

 التعاون الدولي.

 

 وللتفصيل في هذا الموضوع لابد من تقسيم الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول خصصناه تطبيقات عملية لمواقف بعض الدول من الانضمام إلى نظام روما 
مع المحكمة الجنائية  الأساسي، أما المبحث الثاني فسوف نتطرق من خلاله إلى معوقات تعاون الدول

 الدولية.

 

 

 

 

 

 

 
 



 للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الخارجيةالعوائق  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :الثانيالفصل 

- 53 - 

 

 . تطبيقات عملية لبعض الدول المبحث الأول:

التي  ئقتحليل العوا في أساسية خطوةبعد فهم مواقف الدول المختلفة من المحكمة الجنائية الدولية 
م يخدا وفقا لسياساتها وم راؤهاوآفقد تعددت مواقف الدول  الأساسيصديقها على نظام روما تتحول دون 

 .تبارات سياسية أكثر منها قانونيةتكون بناء على اع ها فهيحالصم

لدراسة موقف الدول الأول  خصصي ،مطلبين إلىحث بم تقسيم هذا الملائا من الملذلك رأين
 .فريقيةوالإالثاني مواقف الدول العربية ، فيما يتناول المحكمة الجنائية الدولية إلىمن الانضمام  الكبرى 

 ة على النظام الأساسي ق: موقف الدول الكبرى من المصادلأولاالمطلب 

المساس  من لتخوفهاوذلك  أو الانسحاببين الرفض أو التحفظ الكبرى تختلف مواقف الدول 
من  رضأو تع حريتهاتحد من  كهيئةتنظر للمحكمة الحياتية الدولية  ثبسيادتها أو مصالحها، حي

وذلك بالتطرق إلى موقف الولايات المتحدة مر، هذا الأ حمن شر لا بد  ،مسؤوليها للملاحقة القضائية
تطرق في الفرع الثالث ن. كما ين فيه موقف روسيا والصين والهندبن الثانيالأمريكية في الفرع الأول، أما 

 .الصهيوني نياكلموقف ال

 موقف الولايات المتحدة الأمريكية :الفرع الأول

ية ئاجنانية في تطوير فكرة المسائلة الرب العالمية الثحال بعدالولايات المتحدة الأمريكية  تساهم
ما ئادأنها كانت  مة جنائية دولية، إلاحكم تأسيس إلىحد الوصول لن الجرائم الدولية الجسيمة عالفردية 

وهكذا اياها، رعلسيطرتها وأن تكون وسيلة لدعم  أن يخضع يجبهذه كحذرة ورأيها أن اختصاص محكمة 
عندما حيث  لمحكمة جنائية دولية دائمة ، حيث أبدت معارضة صريحةخاصة دولية نائيةمحاكم جدعمت 

للمفوضين لتأسيس  ياسممم المتحدة الدبلو الأبفاعلية في مؤتمر  الأمريكيةالولايات المتحدة  تشارك
 روما يةاتفاقالذي نتج عنها إبرام  5441 حتى يوليو يونيو  51المحكمة الجنائية الدولية عن الفترة من 

خلال مجلس الأمن  من إلاة اختصاص المحكم ينعقدد فرض أن لا فحيث حاول الو ، 52/62/5441
، قام جورج بوش 15/50/0666تاريخ بها على الاتفاقية قيع، حيث بعد تو نها فشلت في ذلكأ الدولي إلا
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في أن  لا ترغب الأمريكيةن الولايات المتحدة بأ مين العام للأمم المتحدةلأا علامبإ 61/61/0660في 
 .1تصبح طرفا في الاتفاقية

 50/0مريكية أنها لا تخدم مصالحها نص المادة لأومن بين المواد التي رأت الولايات المتحدة ا
يجوز للمحكمة  51 ( أو)ج( من المادةأفي حالة الفقرة ) » :ساسي التي نصت على أنهلأا من نظام روما

 اختصاصمن الدول التالية طرفا في هذا النظام أو قبلت  كثرأها إذا كانت واحدة أو صأن تمارس اختصا
  (:1) قرةفالمحكمة وفقا لل

، أو الطائرة إذا كانت قيد البحث لو دولة تسجيل السفينةالسلوك  إقليمهاالدولة التي وقع في  -
  .الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة

  «.حد رعاياهاالمتهم بالجريمة أ الدولة التي يكون فيها الشخص -

 بجنسيتهإليها المتهم  ينتميادة إذ اشترطت موافقة الدولة التي مهذه ال صياغةيل عدحاولت ت ذاإ
يجاد لإديل هذه المادة بدأت البحث عفي ت بعد فشلهاظام الأساسي، لنفي ا فإذا كانت هذه الدولة غير طر 

 02بتاريخ  الأمنقدمت إلى مجلس حيث ت ،2ية ملاحقة قضائيةأمواطنيها من  ءافة تمكنها من إعر ثغ
لة غة المحكمة الجنائية الدولية مستملاحق ضدها حصانة اياعر  حبمشروع قرار يتضمن من 0660جوان 

هذا القرار تزامن مع  للجنود الأمريكيين،الحصانة  حصوت المجلس ضد منف 51 مادةال ذلك نصفي 
 لتجديدهامن البوسنة والهرسك وحاجة مجلس الأ م فيلحفظ السلاالمتحدة  الأممانتهاء المهلة المقررة لبعثة 

وقف بددت هفترة عمل بعثة الأمم المتحدة، و  جديدت ضد ضالنق حق باستخدامقامت الولايات المتحدة ف
 5900لمطالبها وأصدر قراره رقم  مجلس الأمناب جالتهديدات است هذهام أم ،السلام حفظجميع عمليات 

 .3الدوليةية ئناجلاة معام من محاكمتهم أمام المحككيين لمدة ير ملأا يتضمن إعفاء

ساسي لهذه لأقامة النظام الإ ورفضهاما اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية  إلى بالإضافة
من النظام الأساسي  51أن المادة  ادعتمن حيث مجلس الأ تالمحكمة، تدخل المحكمة في سلطا

                                                           

، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية من في إحالة الجرائم الدوليةدور مجلس الأأنظر: حمزة طالب المواهرة،  -1 
 16-94، ص 0650الشرق الأوسط، الحقوق، جامعة 

 .110-115، ص المرجع السابقآسية بن بوعزير، و  أنظر: ميلود بن عبد العزيز -2 
، منها مجلة البحوث في الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية وموقف الولايات المتحدة، أنظر: بن عيسى الأمين -3 

 .065، ص 0651، 61، العدد 1الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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مجلس الأمن من الناحية لة حتحديد السلطات الممنو  زواج عدملى المتحدة استنادا إ لميثاق الأمممخالفة 
  .(سقف زمني طاشترا رفض)الزمنية 

نظام روما  ضمانات قضائية أفضل من التي يكفلها يكفلمريكي لأا أن الدستور اعتبارها
  .1الأساسي

لية بموجب نائية الدو جمتابعة أمريكي من قبل المحكمة القبول أن يتم  يمكنلا  هحيث اعتبرت أن
 فلقد ،الدنيا ومعايير المحاكمة العادلة الجنائيةاسي لعدم احتواءه على الضمانات سالأ أحكام نظام روما

الإجراءات الحماية التي  نفسيتوافر على لا  ةأن نظام المحكمة الجنائية الدوليالاعتقاد السائد  تكان
 البابالتحقيق والمقاضاة ( و )لباب الخامس ، لكن باستقرار أحكام ا الأمريكيةتتضمنها منظومة الحقوق 

يضمن نفس الحقوق المنصوص عليها في  الأساسي نظامالأن  استخلاصحاكمة( يمكن الم ) دسالسا
 النظامدها نفي هذا الخصوص يف ، بالتالي حجة الولاياتتفصيلاالأمريكية للحقوق بل أكثر  المنظومة

 . 2للمحكمة يساسالأ

المحكمة  إلى مامالانضتي أدت إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق هذه الأسباب ال
 0601يناير  5في  للكونغرس 554في الدورة  4 ، جاء قرار مجلس النواب الأمريكي رقمالجنائية الدولية

المحكمة الجنائية  تصاصخولا تعترف با سيساالأليست طرفا في نظام روما  ةن الولايات المتحدأ إذ يؤكد
 ، حيث جاء نص القرار كالآتي : ةالدولي

 :الخارجيةيل إلى لجنة الشؤون ح، من أريزونا القرار التالي، وأBiggsقدم السيد 

المحكمة  باختصاصفي  فر ولا تعت سيساالأ المتحدة ليست طرفا في نظام روما الولايات  -
 . الجنائية الدولية

على المعاهدات لتصديق ل حاضرينالأعضاء مجلس الشيوخ  ثلثيحيث إن الدستور يشترط موافقة  -
 .الدولية وتأكيدها

                                                           
، مجلة الحقوق معوقات المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالةصابر،  صاليحةبن و  أنظر: أحمد حسين -1 

 .412، ص 0600 ،0العدد  ،51 والعلوم الإنسانية ، المجلد
، مجلة الباحث للدراسات موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدوليةت مجيد، مواأنظر:  -2 

 .141-141، ص 0651، 50الأكاديمية، العدد 
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لكنه لم  ،0666ديسمبر  15في  الأساسيوحيث إن الرئيس بيل كلينتون وقع على نظام روما 
أن  0660مايو  61في  نتدارة بوش أعلإ وحيث أن، الشيوخ للتصديق عليها مجلسى لإيقدم المعاهدة 

 1.الدولية الجنائية للمحكمة يسساالأ  روما نظامرفا من طح بأن تص لا تنوي الولايات المتحدة 

 موقوف روسيا والصين والهند :الفرع الثاني

 موقف روسياأولا: 
وهو إجراء يحتاج  51/64/0666الدولية بتاريخ  المحكمة الجنائيةروسيا على نظام  لقد وق عت

ة العامة عيالمد علانإ  أنه بعد إلا ،التي تصدرها المحكمة امبالأحكإلى مصادقة حيث تكون ملزمة 
نزاعا مسلحا روسيا تعتبر ى إلم ر شبه جزيرة الق ضم الأحداث التي أدت إلى أنللمحكمة الجنائية الدولية 

من أجل تحديد ما  بجدالدولية يعملون  الجنائيةتابعين للمحكمة  لمحققينأوكرانيا، وأن اشنته روسيا ضد 
بسحب  الإعلانفقامت روسيا بعد هذا  ،شرق أوكرانيا إذا كانت روسيا تتحكم بالتشكيلات المسلحة جنوب

رئيس الاتحاد  بأنحيث صدر بيان من وزارة الخارجية الروسية،  51/55/0651،2ها بتاريخ عتوقي
حيث  ،إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الانضمام يه عدم نرسوما بشأن م وقع يالروس

 الدولية و كانت من الجرائمر طخأن عروسيا إلى محاكمة المسؤولين  لطالما دعتكان مضمون المرسوم، 
 بمكافحة ةساسية المتعلقالأ الوثائقفي وضع  تشاركو  وطوكيو، غر بوائل من وضعوا محكمتي نورمأ

روسيا إلى التصويت لصالح اعتماد  الأسباب التي دفعتسانية وهي الإن ضدة و الجرائم عيماجبادة الالإ
لا كبيرة في آما ،للعدالة الجنائية الدوليةدائمة  هيئةة بصفتها أول كمالمح تلهمأ، لقد يالأساسنظام روما 

ح محكمة دولية مستقلة صبتلبية التوقعات بأن تفي لت فش فلكن للأس ،من العقاب الإفلاتة افحمك
 .3ةفي محافل مختلف ومنحازوذات سلطة حقوقية، ويوصف عمل المحكمة بأنه غير فعال 

 

 
                                                           

، 06:92على الساعة:  09/69/0601بتاريخ: للكونغرس، تم الإطلاع عليه  554، الدورة 4قرار مجلس النواب رقم  -1 
 .  .https://www.congress.govفي الموقع:

 .411، ص المرجع السابقبن صالحية صابر،  و أنظر: أحمد حسين -2 
، على 01/69/0601: تم الإطلاع عليه بتاريخ، 0651نوفمبر  51بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية،  -3 

 . .https://www.Mid.Ru، في الموقع: 00:91الساعة: 

https://www.congress.gov/
https://www.mid.ru/
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 وقف الهند مثانيا: 

من الأ سولايات المتحدة الأمريكية في مجلساسي رفضت الهند دور اللأعند تحرير نظام روما ا
حكمة الجنائية الدولية ليشمل جريمة مال اختصاصتوسيع نطاق  وسلطتها في إحالة القضايا، كما اقترحت

المحكمة الجنائية الدولية،  لصالحالتصويت  الهندلهذا امتنعت  ،تم رفضها النووية لكن الأسلحة استخدام
مجلس لتابعة  تصبح المحكمةالمحكمة الجنائية الدولية، أن  لإنشاء لمعارضة الهند رى سباب الأخالأومن 

القضايا  ةحالإمين تدخلهم سياسيا بئالدا للأعضاءأنه يمكن خاصة  تاطسلمن وذلك لما يمتلكه من الأ
 .الدولية مائإجراء تحقيق في الجر  إلى المحكمة أو منح تأجيل

 إبداء نيةاكو إمأ يساسالأظام روما ن بالانسحاب منام خاصة حكعدم وجود أى إلة ضافبالإ
 .1ن الجرائم التي ارتكبت في كشميرع إمكانية محاكمة جنودهاأيضا  ومن مخاوف الهندعليه،  التحفظات

 ينصموقف ال :ثالثا

ولم توقع  5441في عام  ساسيالأالتصويت على نظام روما  تين من بين الدول التي عارضصال
إحالة  صلاحيةالعام  المدعي حرفضها منبينها الأساسي، وذلك لعدة أسباب من  المحكمةعلى نظام 

 أيالمسلحة غير الدولية  النزاعاتتها إدراج ضمعار  إلى بالإضافة ،الدولية الجنائيةالقضايا على المحكمة 
 ا، كذلك تبنيهلتكاملا مبدأها على ضتراعظام الحكمة وا من نض ةهليالأ النزاعات الداخلية مثل الحروب

 . ضد الإنسانية والجرائمالحرب لفهم مختلف لتعريف جريمة 

عرضها همية سيادة الدولة بما في ذلك السيادة القضائية وذلك لتأ  تدركين صإلى أن ال بالإضافة
 فوق السيادة. الإنسانحقوق  عضوم و ي عدم الموافقة على مفهالغربية وبالتال ى للغزو المتكرر من قبل القو 

ين غير عضو في صعلى الرغم من أن ال: د يقول القاضي الصيني )ليو داقون(وفي هذا الصد
من على إحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية لأت في مجلس اتو صساسي، فقد لأنظام روما ا

 .2تعديلات النظام الأساسي للمحكمة بشأنر دا الذيكما أشارت الصين مشاركة فعالة في الحوار  ،الدولية

                                                           

 .06، ص المرجع السابقالإركوازي، محمد إسماعيل جمعة  -1 
، مجلة أثر الانسحابات من المحكمة الجنائية الدولية على السلم والأمن الدوليأنظر: محمد خضير علي الأنباري،  -2 

 .011، ص 0601، كلية آشور الجامعة، 49دراسات دولية، العدد 
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بيان أصدرته وزارة  من خلال عن موقفهارت عبين الشعبية صجمهورية ال أنضافة إلى بالإ
المفاوضات  ةبنشاط في عملي تالصينية شارك الحكومةأن »: فيه ءالذي جا 0661الخارجية في عام 

وافق  ذيص النظام الأساسي النعض مواد سف له أنه نظرا لان بؤ ما يمي، و سسان نظام روما الأبشأ
الوفد  فقد اضطر الصينيةالمعقولة للحكومة  المخاوفبعض  تهدئةروما لم تتمكن من  رمؤتم عليه

بب في عدم وكان هذا أيضا هو الس اعتمادهساسي عند النظام الأ ضدإلى التصويت  كالمشار  الصيني
 «1.سیسالأاين من التوقيع على نظام روسا صتمكن ال

  موقف الكيان الصهيوني :ع الثالثفر ال

من  بسبب الخوفإلى مهاجمتها  منذ الإعلان عن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةإسرائيل  لجأت
العديد من  لارتكابهممن مثول زعماء حكومتها وقادتها العسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك 

 بالإضافة، ائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وضد السلامائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكم، جر الجر 
 إسرائيل تمارسهمثلة على ما كأو  ،الفلسطيني للاتفاقيات الشارعة الدولية ضد الشعبإلى ارتكابها انتهاكات 

 :يمكن أن نذكر منها الآتيجرائم  من

 أمثلة منها:جريمة الإبادة الجماعية وعليها  -1

العرب في فلسطين و  والمدن الفلسطينية ابح ضد أهالي القرى مجازر ومذبارتكاب  إسرائيلقيام  -
 معها الحروبخلال  المجاورةوالدول 

 :جرائم ضد الإنسانية  -2

، كما مارست سلطات الاحتلال الفصل 5412و 5491في عامي السكان الفلسطينيين  إبعاد -
 العنصري بين السكان اليهود والفلسطينيين.

 :العدوان جريمة  -3

، والعدوان على 5410ضد العديد من الدول المجاورة منها حرب على لبنان  شنت حروب عدوانية -
 .5411مصر 

 

                                                           

 ، منشور على الموقع: 0661وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، الصين والمحكمة الجنائية الدولية،  -1 
http://www.MFa.gov.CN 
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 جرائم الحروب: -4

جيه هجمات ضد المدنين وكذلك وقامت بتو  المناطق السكنية المدنيةرائيلية قصفت القوات الإس
 .1والصحفيينفين والطواقم الطبيبة ظالمو 

 الحجج، من بينها:الدولية عن طريق العديد من  للمحكمة الجنائيةلذلك قامت بتبرير معارضتها 

دقيق لها  2)دون وضع تعريف( الجنائية الدوليةاختصاص المحكمة  ضمنريمة العدوان ج إدراج -
 الجنائيةاستقلالية المحكمة ياسية مما قد يؤثر على ع سفواد يؤدي إلى استعمال تعاريف وراءها

 هيمنةن ع بعيداالعدوان  عتحديد وقو  طةلية سلالمحكمة الجنائية الدو  عارضت منحكما  ،الدولي
الأمريكي، حينما لفت المندوب  فيتو الحليفن طريق عاحتكاره الذي يتمتع به و  الأمنمجلس 

تخضع ن أ أن ممارسة الاختصاص إذا تقرر إدراج العدوان، ينبغيالإسرائيلي الانتباه إلى مسألة 
 لتقرير مجلس الأمن بأن فعلا عدوانا قد وقع.

 5412وان ج 61قبل  العدائيةالعمليات  خلالن العدوان عمسؤوليتها  نفيلقد حاولت إسرائيل و   -
 .3، بادعائها أنها مارست حقوقا قانونيةفلسطينأراضيها بما فيها تلال حوا العربيةوالهجوم على الدول 

 1ادة مالحيث جاء في  ،م الحرب يشملها التجريم والعقابمن جرائ الاستيطانروما  ميثاقاعتبار 
كانها سقل أجزاء من بنغير مباشر،  وأ على نحو مباشر الاحتلالقيام دولة  »ي سساالأمن نظام روما 

 داخل هذهاء منهم ز لة أو أجمحتنقل كل سكان الأرض ال وأ التي تحتلها، أو أبعاد الأرض إلىين نيالمد
هل فعلا مثل " مر روما بقوله لمؤت الختاميةإسرائيل في الجلسة  ممثلر عبث حي. «خارجها الأرض أو 

                                                           

حسب نظام روما  - الدولية الجنائيةإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة  ،سناء عودة محمد عيد :أنظر -1 
 ، ص0655جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين،  ،ي القانون العام، كلية الدراسات العلياماجستير ف أطروحة، -1771

511-596. 
ررا كم 1وذلك من خلال إضافة المادة  ،0656 حزيرانمتر  55في  كمبالاجريمة العدوان في مؤتمر  تعريف جتم إدرا -2 

هذا النظام الأساسي  لأغراض » على نصت تعريف جريمة العدوان حيثالأساسي التي تتضمن نظام روما  إلى 5فقرة 
 توجيههللدولة أو  العسكري و أما في وضع يتيح له التحكيم بالفعل في العمل السياسي  قيام شخص "  " جريمة العدواننيتع

 لميثاقعد انتهاكا واضحا يأن  ،صائصه وخطورته ونطاقهخ بحكمعمل عدواني من شأنه  ذيفأو تن أو شنبتخطيط أو إعداد 
 «.مم المتحدةالأ
خاوف المساءلة والعقاب بين م -لمحكمة الجنائية الدوليةي لحول موفق إسرائيل المعادولد يوسف ميلود،  :نظرأ -3 

 .099، ص 5العدد  ،9، المجلد والدراسات لأبحاثلالمجلة الجزائرية  ،-إلى نظام روما الأساسيفلسطين  مامانضونتائج 
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 نقلاعتبار لا يمكن وبالتالي  " عهافظوأيعد من أبشع الجرائم  1هذا العمل المنصوص عليه في المادة 
 . محتلة من الجرائم البشعة أراضي إلى سكان

ي سساالأ روما نظام أن باعتبار قانوني الاعتراضات لا تستند إلى أي أساسمن الواضح أن هذه 
 ارإقر كل ما قام به هو  إذ في السابق باحةمكانت  أفعالديدة ولم يقضي بمنع ججريمة  يضف أيلم 

 يمتدهام إتالحقوق الإنسانية، وهو  ومنتهكيم الحرب ئراجمساءلة ومعاقبة مرتكبي  تضمنآليات قانونية 
ائية جنال المحكمةيف صنت وقفوكذلك المستوطنين الذين يعتبرون  إسرائيلفي  نشمل جميع المسؤوليلي

  .1لتهمءلمساالعدالة  يتعين تقديمهم إلىرائم حرب لج مرتكبينالدولية 

التوقيع عليه وقد  تروما الأساسي ورفض لنظامن معارضتها عإسرائيل  أعربت ،وبناء على ذلك
 ،التوقيع على المعاهدة الأمريكيةعلنت أنها قد تعيد النظر في موقفها إذا ما قبلت الولايات المتحدة أ 

صرحت  0666 مبرديس  15 فيعلى ميثاق روما  الأمريكيةفعل عندما وقعت الولايات المتحدة بالو 
 يضرذاك لحصولها على توضيح بأن هذا التوقيع لن  ،إسرائيل أنها وقعت على معاهدة إنشاء المحكمة

ما عند يكية على أن تقوم بحماية مصالحها، لكنتأكيد الولايات المتحدة الأمر  إلى، بالإضافة مصالحها
ها التصديق على ضأعلنت إسرائيل رسميا رف ،0660في الواحد جويلية  ذافمعاهدة روما حيز الندخلت 
 .2الدولية المحكمة الجنائية إنشاءميثاق 

 
 والإفريقيةالدول العربية  فموق :المطلب الثاني

لسيادة  المحتملة تنتهاكالاواالدولية  الجنائيةمخاوف الدول العربية والإفريقية من تسييس المحكمة 
مواقف هذه  فاختلااملة بين جميع الدول مما أدى الدولة بالإضافة إلى عدم ضمان المساواة في المع

إلى  الأولتطرقنا في القرع لبيان ذلك  الأساسيالانضمام إلى نظام روما  الدول بين التردد أو رفض
 الإفريقية.ما الثاني موقف الدول ، أموقف الدول العربية

 

 

                                                           

 .05، ص مرجع سابقكوازي، جمعة الإر  إسماعيلأنظر: محمد  -1 
 091، ص المرجع السابقأنظر: ولد يوسف مولود،  -2 
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 موقف الدول العربيةع الأول: فر ال

 هناك أن إلا الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام صياغة في العربية الدول إسهام رغم
ول إلى عدم التصديق على دالعديد من ال دفعت الدولية، الجنائية المحكمة في بالعضوية متعلقة هواجس
نستخدم  أن التي تخشىرة العالم الثالث دائفي ث أن معظم الدول العربية تقع الأساسي، حي نظامها

بالإضافة إلى عدم إجرائها  نسانيةإ لابارتكاب العديد الجرائم ال باعتبارها دولا تشتهردها ضالمحكمة 
والتي تعتبر أهم  للمحكمةساسي مع النظام الأفي قوانينها الوطنية، بما لا يتعارض التعديلات المطلوبة 

بحقوق صعبة فيما يتعلق  عاديد من الدول العربية تواجه أوضاانب ذلك العلى جالانضمام، إ وطالشر 
علاوة على ذلك  ،خطيرة لحقوق الإنسان شهدت انتهاكاتترات فمرت بحروب أهلية أو  فمعظمها الإنسان

 تمنعهاسياسية  وأمالية  وخضوعها لضغوط مريكيةلأالمتحدة ا اتيوجود علاقة بين الدول العربية والولا
 .1قتوقيع أو التصديمن ال

 مارس 9في  " عمر حسن البشير "الرئيس السوداني  ضدمذكرة التوقيف الدولية الصادرة  لقد زادت
صدار هذه المذكرة ها على إفسأعلى  العربيةالجامعة  فأعربت، وف هذه الدولخف تعتضا من 0664

تحاد الإفريقي الذي تعتبر لإا عبرم في دارفور أضف إلى ذلك جهود السلا مضمونهافي  قباعتبارها تعي
على  بقاع اللا   محاربةالعدالة الدولية يبدو أنها تطبق قواعد  نأالعربية طرفا فيه عل  من الدوليد دالع

، ولية واضحةدوفلسطين من جرائم  في كل من العراقما يجري على  وتغض النظرفقط  الضعيفةالدول 
يات خصرؤساء وش دالدولية وذلك لوجو  المحكمة الجنائيةالعربية  الأنظمةعلاوة على ذلك وجود فجوة بين 

 مجالا للشك بأنع دها وبالتالي هذا الأمر لا يصفي اختصا إلى جرائم داخلة ترتقيمتهمين بارتكاب أفعال 
 .2ثبت العكس ذاإ تقبل القريب إلايكون في المسلن لعربية على نظام هذه المحكمة تصديق الدول ا

المحكمة الجنائية الدولية  إلىالدول العربية  مامانضدم تفسر عي اب الأخرى التبسالأومن 
ها تعريف الجرائم ضد الإنسانية التي نساسي من بيم في النظام الأجرائعلى تعريف بعض ال اعتراضها

 1الوارد في المادة  الأصليساسي الله جاءت موسعة للتعريف من نظام روما الأ 2عليها المادة  نصت

                                                           

، في إرساء العدالة الجنائية الدولية عوائق المحكمة الجنائية الدوليةالعربي الشحط عبد القادر،  و أنظر: بوزارة علي -1 
 .51ص  ،0600، 0، العدد 2المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

، أطروحة لنيل التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدوليدحماني عبد السلام،  -2 
 .062-061، ص 0650، تيزي وزو، شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
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 الدولية ليوغسلافيا، الجنائيةحكمة للم النظام الأساسيمن  1المادة  اكذو  ،ثاق نورمبرغمن ميفقرة "ج " 
، إذ أن جميع الجرائم التي حددتها هذه داالدولية لروان الجنائيةلمحكمة ل من النظام الأساسي 1والمادة 

لهذه المواثيق  هتوج التي الاعتراضاتقد انتقلت ف، نسانمواثيق الدولية لحقوق الإالمادة المستمدة من ال
خصوصية الثقافية لبعض البلدان، إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ال 1لعدم مراعاة 

أنها لا تعد كذلك وفقا للأوضاع الثقافية أو بالإضافة إلى ما ورد في المادة من أفعال تعد مجرمة، رغم 
ذات الطابع نسانية الأخرى لا إالأفعال ال »ك " :-5فقرة "  2الدينية لبعض الدول، حيث جاء في المادة 

، «المماثل تسببت عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
مما أدى إلى اعتراض البعض عليها لاعتبارهم أنها يمكن أن تستخدم ضد أنظمتهم القضائية التي تشرع 

 ، مثل ما هو عليه الوضع في المملكة العربية السعودية.بتر الأيديعقوبة مثل عقوبة الجلد أو 

كما تسبب عدم تعريف جريمة العدوان بشكل واضح اعتراض الدول العربية التي سعت بإدراجها 
 1ضمن النظام الأساسي وقد نجحت في ذلك عن طريق إيجاد صيغة توفيقية منصوص عليها في المادة 

ساسي، حيث أدرجت ضمن الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة " من نظام روما الأ 0فقرة " 
 .2على أن يتم تعريفها في وقت آخر

بالنسبة للجزائر كما هو الحال في معظم الدول العربية، رغم أنها وقعت على نظام روما الأساسي 
لسلطاتها القضائية على  للمحكمة، إلا أنها لم تصادق عليه وذلك لاعتبارها أن ممارسة المحكمة الجنائية

إقليمها يعد انتهاكا للسيادة الوطنية بالإضافة إلى تعارض دستورها مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
 الدولية.

 موقف الدول الإفريقية: الثانيع الفر 

 الأساسي امنظام رو  نفاذلمحكمة الجنائية الدولية خلال عشر سنوات من تاريخ لام المدعي العام ق
جموعة من الدول عبر أنحاء العالم، أسفرت عن عدد من وضاع في مللأ مبدئيةقراءة عملية  جراءبإ
مما ، ةوالمشتبه بهم أفارق لبلدان إفريقيا فقط، كل هذه الحالاتح تحقيقات وكانت فتديرة بجت كانت الاحال

 الجنائيةحكمة والمفريقية لإالقطيعة بين الدول ا بتقة قار ثل كبير مما أثار موجة انتقادات وعدم الجد فتح

                                                           

 ردن،لاا، يعزولتوا رللنش لثقافةا دار، 5ط ،ختصاصهاوائمة الدولية الدا لجنائيةا لمحكمةاأنظر: لندة معمر يشوي،  -1 
 596-514، ص 2010

 .596، ص المرجع نفسه -2 
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 رعم" السودانيفي حق الرئيس  التي أصدرها لنائب العام الاعتقالسوء مذكرة ما زاد الأمور ولية و دال
 لاقتناعنتيجة  .1تنفيذهاعدم بالدول الأعضاء  0664دعا سنة  الإتحاد الإفريقي بأنالتي واجهها و  "شيربال

غيرهم من  ن و دمواطنيها  علىا والتركيز ة الدولية في قراراتهكمة الجنائيالمح بانحيازالدول الإفريقية 
من المحكمة  بالانسحابددت عدة دول إفريقية ه كما الكبرى،ة الدول الحيرة خاصالأخرى  مواطني الدول

  الدول هي: الجنائية الدولية وهذه

 بورندي:جمهورية   -1

قانون مشروع  على، صواتالأبأغلبية  0651 أكتوبر 50في  بورنديالبرلمان في جمهورية  صوت
في بورندي بالإجماع  خالشيو  مجلسبدوره  واعتمد، من المحكمة الجنائية الدولية نسحابالاللدولة  يحيت

ها فلم تتبع حتى الآن خطوات تعزز موقولكن  ع،شريبالتعلى هذا المشروع وقام رئيس الجمهورية بإقراره 
المتحدة  للأمممين العام لألفلم توجه إخطار كتابي  ،من المحكمة الجنائية الدولية نسحابالابخصوص 

 لأية »:على أنه نصتوالتي ، 2المحكمة نظاممن  502من المادة  الأولىص عليه الفقرة تن حسب ما
 ام للأمممين العالأ إلىكتابي يوجه  ارإخطبموجب  يساسنسحب من هذا النظام الأت أندولة طرف 

 خطار تاريخاالإلم يحدد  ، ماالإخطار عد سنة واحدة من تاريخ تسلمب نافذا ابالانسحالمتحدة ويصبح هذا 
  .« 3لاحقا لذلك.

 إفريقيا:دولة جنوب   -2

ع وزير خارجية جنوب إفريقيا وثيقة يتوق خبرالإخبارية  الإعلامتداولت وسائل  الآونة الأخيرة في
رسميا من  انسحاباحتى الآن  هذا التصرف اعتبار يمكن، لا الدولية الجنائيةمن المحكمة  الانسحابطلب 

تها المادة نالتي بي الانسحاب، بل يجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشروط الدولية الجنائيةنظام المحكمة 
 .4من النظام الأساسي 502

                                                           

 ،0651، 2ونية والسياسية، العدد مجلة الدراسات القان ،مصداقية المحكمة الجنائية الدوليةأنظر: لعرابة عبد الحميد،  -1 
 .592ص 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهـ  ،لسياسية أمام المحكمة الجنائية الدوليةالعوائق القانونية واأنظر: عقبي محمود،  -2 
 .0652/0651تخصص القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 .591ص 
 ، نظام روما الأساسي502مادة  -3 
 594-591، المرجع السابقعقبي محمود، أنظر:  -4 
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  :کينيا -3
فريقية الإمقارنة يغيرها من الدول علاقتها مع المحكمة الجنائية  كثر الدول تحفظا فيأكينيا  تعد

 " أمورو كينيانا" الكيني، وكان الرئيس الكينيةمحاكمة مواطنين من الجنسية بلى مطالبة المحكمة استنادا إ
ووصفها من المحكمة  الانسحاببالإجماع على  الكينيالبرلمان  وصوتأمام المحكمة،  يحاكمأول رئيس 

 دون غيرهم. الأفارقةمحاكمة ف أنها استعمارية تستهدبنواب البرلمان 
  غامبيا: -4

دولة  ترتكبها حربم ئل جراهاجبت من المحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها انسحابها نت غامبياأعل
أنها سعت إلى محاكمة  خلالهمن  أعلنت نأصدرت بيا ، حيثفقط لمقاضاة الأفارقة وبالسعيربية غ

 رد، كما قىلكنها لم تتلالمتوسط المعالم  البحر الأبيضالاتحاد الأوروبي بسبب موت مهاجرين في مياه 
 سيادةذكر البيان أنه منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ارتكب جرائم حرب ضد دول مستقلة ذات 

 .1واحد غربي حربلمجرم ام هربيا ولم يوجه إتغبلدا ثلاثين  ما لا يقل عنومواطنيها من طرف 
عائد إلى وجود عدة  ذلكعي من المحكمة الجنائية الدولية انسحابها الجما الإفريقيةالدول  إعلان

ما  متجاهلةجرائم داخلة في اختصاصها  ببتجاه دول القارة بس أنظارهاحيث أن المحكمة وجهت  أسباب
 الدواعي وراء ستطيعن لذلك الإفريقية،مما يعني استهداف المحكمة للقارة  ،من جرائم الأخرى ترتكبه الدول 

 :هذا الانسحاب في الآتي
ض مع الجهود الهادفة من أجل التوصل إلى حلول سلمية تتعار  تحبصأ أن معاهدة روما -

 . الإفريقيةللنزاعات في القارة 
في المقابل التركيز على ما  دولية مئرتكبه بعض الدول من جراعن ما ت الجنائيةاضي المحكمة تغ -

 إفريقيا.دولية في  ئمجرا يتم ارتكابه من
معظم  تركزت، حيث تعمار الجديد في أفريقيالاسلتخطط لتنفيذ أجندة  ةإن المحكمة الجنائية الدولي -

 .2القارةتحقيقاتها في هذه 

                                                           

المجلة الجزائرية ، علاقة الدول الإفريقية بالمحكمة الجنائية بين الانضمام والانسحابأنظر: عيسى عويبر،  -1 
 .014ص ، 0600، 1، العدد 1لللأبحاث والدراسات، المجلد 

 لإفريقية من النظام الأساسي للمحكمةدواعي الانسحاب الجماعي للدول اأنظر: أبكر علي أحمد عبد المجيد،  -2 
، المجلد 2المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، العدد  ،-ومدى تأثيرها على الصفة العالمية للمحكمة -الجنائية الدولية

 .551-552، ص 0652، 65
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 معوقات تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية :الثانيالمبحث 

يعتبر التعاون الدولي هو ما تستند عليه المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها، ويعتبر 
ائية الدولية، لكن التعاون مع المحكمة يواجه العديد من أحد العوامل الأساسية لتحقيق العدالة الجن

المعوقات سواء من الدول الأطراف أو غير الأطراف في النظام الأساسي التي تعكس بشكل كبير سبب 
 امتناع بعض الدول عن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

معوقات تعاون الدول لتوضيح هذا الموضوع قسمنا المبحث إلى مطلبين، يخصص الأول ل
 الأطراف، بينما تناول الثاني معوقات تعاون الدول غير الأطراف.

 الدول الأطراف تعاون  معوقات: الأولالمطلب 
رغم التزام الدول الأطراف قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لارتباطها بموجب المعاهدة 

 تحديات حقيقية مما ينعكس سلبا على عمل المحكمة.الدولية، إلا أن التطبيق العملي يبين وجود 

 بعض صور التعاون : الأولع الفر 
التي تخص تعاون الدول في الباب  امالأحكلمحكمة الجنائية الدولية على ساسي لالنظام الأنص 

التاسع ويضم سبعة عشرة مادة، حيث يعد التعاون مع المحكمة واجب عام تلتزم به جميع الجهات 
طلبات التعاون عن طريق  المحكمةل حي، وتسكرية أو مدنيةعوطنية المختصة سواء كانت ائية الالقض

طريق  عنالقنوات الدبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو 
من نظام روما  65فقرة  12عليه المادة  نصتوهذا ما  ،1(الأنتربوللشرطة )لالدولية  المنظمة

وتحال الطلبات عن طريق  الأطراف لطة تقديم طلبات تعاون إلى الدولتكون للمحكمة س -أ »الأساسي:
أو و القبول أ  عن طريق التصديق فدولة طر  تحددها كلالقناة الدبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة 

عد رات لاحقة في تحديد القنوات وفقا للقوا يتغي ةأن تجري أي فولة طر دل كعلى  ويكون ، الانضمام
إحالة  الفرعية )أ(،لال بأحكام الفقرة خون الإيجوز، حسبما يكون مناسبا ود -ب، ثباتوقواعد الإ الإجرائية

 .«.2إقليميةمنظومة  أيالدولية للشرطة الجنائية أو  المنظمةن طريق عا ضالطلبات أي

                                                           

، مذكرة ماجستير في مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأنظر: محزم سايغي وداد،  -1 
 .24، ص 0661/0662، -قسنطينة -م السياسية، جامعة الإخوة منتوري ة الحقوق والعلو القانون العام، كلي

 ، من نظام روما الأساسي.12مادة  -2 
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دعم ي أ، فإنه لا يوجد في نظام روما الأساسيطراف لأا ا في ما يتعلق بتعاون الدول غيرأم
 1الفقرة  12ن المادة أير غ ،طراف التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةلأا يطلب من دول غير حواض

باب التاسع للتقديم المساعدة الواردة في ا فولة غير طر د تدعومة أن حكللم تمن نظام المحكمة أجاز 
ون الدولة ملزمة ، وتكآخر ساسأی أ، أو على اص أو اتفاق مع هذه الدولةخترتيب  على أساس

 . 1تفاقالاها لذلك قدفي حالة ع ككمة وذلستجابة لطلبات المساعدة للمحبالا

مثول  ن قد أي محاكمة دو علمحكمة الجنائية الدولية أن تلن كمأن نضيف أنه لا ي ي ومن الضرور 
مة كحنه من واجب الدول التعاون مع المأمامها فيجب أن يكون حاضرا في مقرها، ولذا فإ المشتبه به

 الدولة أم لا. اياعمن ر  كانواوتقديم المشتبه بهم سواء  للقبض

والمتمثل  لتعاون الدول مع المحكمةساسي الذي يحدده النظام الأ يإلى الشكل الرئيس بالإضافة
ي يحدد أشكال أخرى للتعاون بينهما سسافإن نظام روما الأ ،المشتبه بهم الأشخاصتقديم في القبض و 

  :2كالآتيبشكل مفصل وهي  41ت عليها المادة صون ،لمقاضاةيتعلق بالتحقيق وا

 الأشياء،تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع  -1

 الخبراءوتقارير  دلة بما فيها آراءالأ، وتقديم ا فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، بملةالأدجمع  -2
 ،اللازمة للمحكمة

 المقاضاة،ستجواب الشخص محل التحقيق أو ا -3

 ،، بما في ذلك المستندات القضائيةمستنداتإبلاغ ال -4

 ،أمام المحكمة كخبراء أوكشهود  طواعية الأشخاصتيسير مثول  -5

  ،51و المنصوص عليه في الفقرة لنحعلى ا للأشخاصالمؤقت  النقل -6

 القبور،مواقع  وفحص الجثثبما في ذلك إخراج  ،ماكن أو المواقعفحص الأ -7

  والحجز، التفتيشتنفيذ أوامر  -1

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمةأنظر، بوهراوة رفيق،  -1 
 551، ص 0664/0656، -قسنطينة -الإخوة منتوري كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةبوطبجة ريم، أنظر:  -2 
 .501-505، ص 0661/0662، -قسنطينة -العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري 



 للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الخارجيةالعوائق  ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :الثانيالفصل 

- 34 - 

 

  ،الرسمية والمستنداتالسجلات  في ذلك، بما والمستنداتحلات سال توفير -7

  والمحافظة على الأدلة، دو هحماية المجني عليهم والش -11

بغرض الجرائم بالمتعلقة  والأدوات والممتلكاتو حجز العائدات أحديد وتعقب وتجميد ت -11
  ،الثالثة الحسنة النية الأطرافدون المساس بحقوق  ،في النهايةمصادرتها 

 تسييررض بغ ،الطلب إليها الموجهقانون الدولة  لا يحظرهمن المساعدة  أي نوع آخر -12
 .1مةكحمال تصاصخفي ا التي تدخلالمتعلقة بالجرائم  والمقاضاةأعمال التحقيق 

متعددة ال كشأة تتمتع بصلاحيات واسعة في طلب الدولي المحكمة الجنائيةويتضح مما سبق أن 
تواجد محققين من المحكمة داخل الحدود  بعضها يذفنف، ويتطلب تاطر من المساعدة من الدول الأ

ث من القبور الجماعية جثالمواقع واستخراج ال وأ كفحص الأماكنالطلب  إليهاالجغرافية للدولة الموجه 
ى ر ممارسة الدولة لسيادتها علهومن مظا مثلا، تعد هذه الطلبات من الاختصاصات الخالصة للدولة

 فيذتقديم طلبات من شأنها تسهيل تنتسمح ب -ل –"أ" الفقرة  41ضافة إلى ذلك فإن المادة بالإقليمها و إ
ام نظ حعليها صراحة يشكل واض ينص التي لمولة للمحكمة خارج نطاق الباب التاسع خالصلاحيات الم

للازمة من وامر اتمهيدية عند اتخاذ القرارات والأطلبها سلطات الدائرة التساسي وهي تلك التي روما الأ
 بموجبورة حظلا تكون موأن ، ساسيالأتكون أشكال هذا التعاون مطابقة للنظام  أنأجل التحقيق شرط 

الات حفي ال يجوزكتابة أو  المحكمةعن  الصادرة، تقدم الطلبات 2الطلب إليهاقانون الدولة التي وجه 
لفاكس كتروني أو الة مثل البريد الإوثيقة مكتوب إلىتؤدي  أنطريقة من شأنها  يأبتقديم الطلبات  الملحة

لطلب لمستندات مؤيدة  يأمع الطلبات  وترفقتاة المناسبة قحقا من طريق العلى أن يتم تأكيد الطلب لا
هذه اللغات، أو  ىإحدترجمة إلى بحوبة صللدولة الموجه إليها الطلب أو م الرسمية اللغاتإما بإحدى 

 .3أو الفرنسية الإنجليزية ،العمل بالمحكمة يلغت بإحدى

 

 
                                                           

 نظام روما الأساسي. من 41مادة  -1 
 .15أنظر: محزم سايغي، المرجع السابق، ص  -2 
مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام  -المحكمة الجنائية الدوليةأنظر: محمود شريف بسيوني،  -3 

 .090-095، ص 0669، دار الشروق، القاهرة، 5، طالأساسي
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 الإجراءات المتخذة من المحكمة في حالة عدم تعاون الدول الأطراف: الثانيع الفر 

أنه  الدولية إلا الجنائيةبالتعاون التام مع المحكمة  فرض على الدول الأطرافرغم توافر التزام 
 .المحكمةمع  التعاون  ،لتزاملااعلى الرغم من ذلك  الطرففي الواقع العملي قد تمتنع الدولة 

دم امتثال دولة طرف عالفقرة السابعة أنه في حالة  11 ساسي في المادةنظام روما الأ نصولهذا 
إذا كان مجلس  أو إلى مجلس الأمن الأطرافلطلب التعاون تحيل المحكمة المسألة على جمعية الدول 

 .حال المسألة إلى المحكمةأ من قدالأ

  :ة عدم التعاون هاجو اف في مطر أولا : غموض دور جمعية الدول الأ

 بيراالتد باتخاذنظرا لكونها غير مختصة الدولية  للمحكمة الجنائيةساسي روما الأ نظام أجاز
أو مجلس الأمن إذا كانت  الأطرافر جمعية الدول خطي لم تمتثل لطلبات التعاون أن تجاه الدول التت

 حالة تتعلق بعدم التعاون الدولي.الإصاحب  القضية

حالة عدم التعاون لم يدين إ اءإز  فمتخذة من قبل جمعية الدول الأطراابير الديخص التفيما 
امتناع الدول من التعاون  عندطراف الأ ا جمعية الدولهن تتخذأ النظام الأساسي التدابير التي يمكن

من  (1و 1عملا بالفقرتين ))و( بأن تقوم الجمعية بالنظر، -(0)فترة  550في المادة  :معها حيث جاء
اعتماد جمعية الدول الأطراف في  ، في أي مسألة تتعلق بعدم التعاون، الأمر الذي أدى إلى12المادة 

 أي رد، وقد بينت الجمعية في هذا القرار إلى أن "إجراءات تتعلق يقدم التعاون " رتها العاشرة دو 
  1ة.يئطبيعة غير قضاالتعاون، سيكون ذو بخصوص مسألة عدم 

ة الدول هفي مواج دول الأطرافير حول التدابير التي يمكن أن تتخذها جمعية اختلفت التفاس
معية الدول ج اتخاذإلى القول بعدم إمكانية  ذهبمنهم من ف، أو المقصرة في واجب التعاون  الرافضة
 مة بالنسبة للدول.تصدر منها تكون غير ملز التي فإن القرارات  ذلك ، وإن تم التسليم بغيرردعيةتدابير 

 ،ذات طبيعة خاصة الأطراف كهيئةجمعية دول  من الفقه إلى أنجانب آخر  ذهبفي حين 
ير المتعاونة مع المحكمة غلاله الدول خقرار باسم المحكمة تحمل من  اتخاذحيث يمكن لها على الأقل 

 الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤوليتها. إلىوتها دعلجنائية الدولية مسؤولية تقصيرها، و ا

                                                           

، رسالة ماجستير ن الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعالياتهاالتعاوأنظر: حسين محمد كاظم الشميري،  -1 
 .501، ص 0601في القانون العام، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، العراق، 
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قرار مهما  الأطراف أيجمعية الدول  اتخاذلا يوجد من الناحية النظرية ما يضمن  فإنهعليه و 
بالنظر إلى آلية عمل هذه الدولية  الجنائيةمع المحكمة  التعاون الدول من  امتناعكانت طبيعته أمام 

تتخذ جمعية  أنكفيلة بتوضيح هذه التدابير التي يمكن  وحدها، ويبقى بالتالي الممارسة العملية الجمعية
خاصة في الترتيب أو الاتفاق  أحكامفي حالة إقرار  باستثناء ،في حالة عدم التعاون  الأطرافالدول 

 .1تالمبرم مع الدولة التي تطيق في مثل هذه الحالا

  :ة عدم التعاون هاجو طراف في م: غموض دور جمعية الدول الأ ثانيا
ها من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بسلطة تمكن

وجود جهاز آخر في  إمكانيةالدولي لعدم  مجلس الأمنمعها إلا عن طريق  التعاون ن ع الممتنعةالدولة 
 استناداهذا الدور  حيث لا يمارس، العسكريةالتدابير العسكرية وغير  ضفر  ىأن يتول هالراهن يمكن قتالو 

يقرر مجلس الأمن ما إذا  » :التي جاء فيها 2من ميثاق الأمم المتحدة صل السابعفمن ال 14إلى المادة 
أو  توصياتهوان، ويقدم في عدمن أعمال ال به أو كان ما وقع عملا إخلالتهديد للسلم أو  قد وقع كان

من الدولي أو إعادته فظ السلم والأحل 90و  95المادتين حكام ر طبقا لأابيدمن الت اتخاذهيقرر ما يجب 
، ينجزاءات لحفظ الأمن والسلم الدولي فرض سلطةله على هذه المادة أصبح  ، بناءا « 3نصابه.إلى 

سلم لالدولية من شأنها يشكل تهديدا لالدولة لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة الجنائية  فعدم امتثال
طيرة التي تثير خولية الا المحكمة من الجرائم الدبه تختصالجرائم التي  على اعتبار أنمن الدوليين الأو 

 .4تمع الدوليجقلق الم

، الدولية الجنائيةمة حكفي السودان وليبيا إلى الم الوضعينوعلى إثر إحالة  ،من الجانب العملي
الدول،  من جانبالتعاون  بشأن عدم إليهما توصلت بالدولي عدة مرات  نممة مجلس الأحكطرت المأخ

                                                           

دة دكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل شهادور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمةأنظر: مقران ريمة،  -1 
، ص 0651/0651، -قسنطينة –علوم في القانون العام، تخصص قانون جنائي دولي، كلية الحقوق، جامعة منتوري 

015. 
، مجلة الدراسات التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وجزاء الإخلال بهأنظر: أشرف عمران محمد،  -2 

 . 526، كلية القانون، جامعة الزيتونة، ليبيا، ص 1 ، المجلد54الثقافية والفنية، العدد 
في سان فرانسيسكو، ودخل حيز النفاذ في  5491جوان  01، والذي وقع في 5491 من ميثاق الأمم المتحدة 14مادة  -3 

 .5491 أكتوبر 09
 .526، ص المرجع السابقأنظر: أشرف عمران محمد،  -4 
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، لكن من المؤكد أن التدابير التي لتبليغ بأي صورة موضوعيةلرسائل ا يستجبإلا أن مجلس الأمن لم 
خيارات  أن يعتمدويمكن لها  طابع عسكري ليست ذات  الأمن الدولي في هذا المجال يتخذها مجلس

 الدولية تنفيذ طلبات التعاون  أو المنظماتالمتحدة  منظمة الأمممن الدول الأطراف في  أخرى كأن يطلب
  مع المحكمة.

ات بقو عض فر أن تطلب من مجلس الأمن  لا يمكنها، الدوليةشارة أن المحكمة الجنائية تجدر الإ
 بالتزاماتها في هذا الجانب، وذلك بالرغم من عدمأو تدخل ة على الدول التي ترفض التعاون معها ينمع

يتمتع  بل بهذا الشأن،المجلس  يتخذهاالعقوبات التي يمكن أن أو  نوع التدابيرساسي ذكر النظام الأ
تزام لالمجلس بسلطة تقديرية واسعة في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لإجبار الدولة على الوفاء بالا

 .1بالتعاون 

 النظامن نصوص فإ ،متعاونة معها المحكمةالغير متعاونة مع  فالدولة الطر  فإذا أصبحت
مع الدولة  المحكمةن تعاون ة، لكتصبح مطبق القضائيةالتعاون الدولي والمساعدة بساسية المتعلقة الأ

من تدابير بما اتخذه مجلس الأمن لن تكون ملزمة  بحيث ،ساسي للمحكمةلنظام الأل الطرف يكون وفقا
نظام روما  المحكمة خاصة إذا كانت تلك التدابير لا تتفق معالدولة الطرف على التعاون مع  لإجبار

 .2يساسالأ

 

 الأطراف غير الدول تعاون  معوقات: الثانيالمطلب 

الدول غير المنظمة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تكون ملزمة قانونيا بالتعاون 
مع المحكمة، غير أن تعاونها يكون ضروريا لعمل المحكمة، وبالتالي رفض التعاون يقلل من قدرة متابعة 

تزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع هذه حول مدى المرتكبي الجرائم والقبض عليهم، مما يثير تساؤلات 
 المحكمة.

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص لمحكمة الجنائية الدوليةحدود اختصاص اأنظر: بوغربال باهية،  -1 
 .024قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 

، مذكرة فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينها وبين الأمم المتحدةأنظر: هبهوب فوزية،  -2 
، ص 0656/0655،  -عنابة -هادة الماجستير في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، جامعة باجي مختارلنيل ش

510. 
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 غير الأطراف مع المحكمةالدول  الخلاف حول تعاون : الأولع الفر 
 المحكمة الجنائيةساس العام أن لا يقع على الدول غير الأطراف أي التزام بالتعاون مع الأ إن

ها ئفباشر وظاتمن أن  المحكمة يمنعغير أن ذلك لا  الاتفاقية،طرفا في  أنها ليستالما طالدولية 
لما نصت اص مع تلك الدولة، وذلك وفقا خاتفاق  بموجبفيها  غير طرف ولة د إقليمعلى  وسلطاتها

وظائفها  تمارسن اللمحكمة  » ، التي جاء فيها أنه:1يسسانظام روما الأ من 0فقرة  9عليه المادة 
، ولها بموجب طرفأية دولة  إقليمفي  ،اسيفي هذا النظام الأس وسلطاتها على النحو المنصوص عليه

طلب التعاون مع الدول  أيضا، ولها « 2.لك الدولةت إقليمية دولة أخرى أن تمارسها في أاتفاق خاص مع 
يمكن في حالة وجود و  ه،من 1فقرة  12ول وفقا للمادة داتفاقيات خاصة مع هذه ال إبرامطراف بعد لأا غير
مع  خاصااتفاقا  أبرمت طرفدولة طرف أو دولة غير  يأة من جانب المحكم تنفيذ طلبفي  إخلالأو 

على أحكام بناء  أحيلتأو إلى مجلس الأمن إذا كانت المسألة  الأطرافول دجمعية ال إلىلمحكمة ا
بالتعاون مع  الأطرافالدول غيرة  مدى التزاموبالتالي ما  ،3الأساسي ام رومانظمن  2فقرة  12المادة 

 ؟المحكمة

  الأطراف تداد واجب التعاون إلى الدول غيرامأولا: 
ى الذي ير "   Giuseppe Nesi" : الأستاذمجموعة من الفقهاء على رأسهم  الاتجاهيمثل هذا 

ى حت الجنائية الدوليةمع المحكمة  ساسي تكون ملزمة بالتعاون طراف في نظام روما الألأا يرغن الدول أ
 بالأثر النسبيمن القاعدة العامة المتعلقة  ءاشروط معينة، استثناتحت  كلذأي اتفاقية معها و  تبرملم  ولو

 وبين، 54144العام  المعاهداتمن اتفاقية فيينا لقانون  19للمعاهدة كما نصت عليها المادة 
"Giuseppe Nesi   " إطارالواقعة في  الجرائمعلى طبيعة و  ،المحكمة من ناحية إحالةرأيه على شكل 

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدوليةأنظر: عيسى بالهادي،  -1 
 .16، ص 0652/0651يوسف بن خدة،  -5كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 نظام روما الأساسي. 9مادة  -2 
 .16أنظر: عيسى بالهادي، المرجع السابق، ص  -3 
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقا للدولة  »على أنه:  5414من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  19تنص المادة  -4 

 .« الغير بدون رضاها
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تكون إذا أحال مجلس الأمن حالة يبدو  ى، وبالتالي فالحالة الأول1ى احية أخر المحكمة من ن اختصاص
ق أحكام الفصل فرتكبت و ا قدالدولية  المحكمة الجنائية أكثر تدخل في اختصاص وأفيها أن جريمة 

تمارس  الأساسيمن نظام روما  50طبقا لنص المادة  ة،لأمم المتحدة، أما الحالة الثانيالسابع من ميثاق ا
غير طرف بطريق التبعية: إذ ارتكبت على رعايا دولة  ئيالقضا هااختصاصالدولية  المحكمة الجنائية
، هذا فيما المحكمة الجنائية الدولية باختصاصإقليم دولة قبلت  أو في فولة طر د الجريمة في إقليم

 للمحكمةتي لا يجوز للمحكمة عدا جريمة العدوان ال القضائيةيتعلق بالجرائم التي تندرج ضمن الولاية 
 51 أقرته المادة، أو من أحد مواطنيها وهذا ما غير طرفدولة  إقليمبها عندما ترتكب في  الاختصاص
 النظامهذا في  فيما يتعلق بدولة ليست طرف » ، التي جاء فيها2روما الأساسين نظام م 1مكررا فقرة 

مواطنو تلك ما يرتكبها ندمة العدوان عتصاصها المتعلق بجريساسي لا يجوز للمحكمة أن تمارس اخالأ
 3«إقليمها.الدولة أو ترتكب على 

، المحكمة الجنائية الدولية في مجال اختصاصأما فيما يخص طبيعة الجريمة المرتكبة والواقعة 
جرائم ، نجرائم العدوا ،ربحالأساسي والتي تتمثل في جرائم النظام روما  ، من14وفقا لأحكام المادة 

في  الأطرافدت الدول هالجرائم التي تع مثلا فهي إلى جرائم الحرب فإنه بالإشارة ،جماعةال الإبادة
 الأعضاءم القانون الدولي الإنساني وبذلك فإن جميع الدول ر بالتزام بأن تحت 5494لعام  جنيفمعاهدة 

لما  وفقاللتعاون  جاهزون ام روما الأساسي نظأن يكونوا أعضاء في وليس بالضروري  جنيففي معاهدة 
 .5فقرة  11نص المادة  فيهذه الجرائم  لمكافحة 5442ت به الاتفاقية الدولية الإضافية الأولى لعام ءجا

اسي قائم و سالأ النظامطراف في لأا غيرللدول  بالنسبةتزام بالتعاون لخلاصة القول أن الا
 5.إبرامهم أي اتفاقية تعاون  حتى عدمموجود وذلك 

 غير الأطرافالتعاون إلى الدول  بجداد وامتعدم ا ثانيا:

                                                           

 562ص المرجع السابق، أنظر: مقران ريمة،  -1 
 .511ص المرجع السابق، أنظر: أشرف عمران محمد،  -2 
 مكررا  نظام روما الأساسي. 51مادة  -3 
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع  »من نظام روما الأساسي على أنه:  1تنص المادة   -4 

 النظر في الجرائم التالية: جرائم الإبادة اصاختصاهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 
 .«الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان 

 .556، ص المرجع السابقأنظر: مقران ريمة،   -5 
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صاص المتهمين من اخت على والقبضالمتابعة  أنالرأي السابق إلى  فآخر خلا رأيذهب 
حالة. القضية بإة الجنائية الدولية تنتهي فقط من بالمحكملاقة مجلس الأعالادعاء العام وبالتالي فإن 

نظام روما ب غير الأطرافالدول  بالتزام، ومن غير العادي الإقرار أكثر من ذلك تتجاوزن و د اليها
 جرائملورود  5494لعام جنيف  فاقياتكاتبموجب معاهدات سابقة  المحكمةساسي بالتعاون مع الأ

جرائم مختلفة وموسعة بالنسبة ال فهذا الرأي محل نظر لأن هذهساسي أيضا، الأالحرب فيها وفي النظام 
طرافها فلا أ على عاتقوالتزامات تقع  احقوق داتلمعاها ذلك تنشئ لاوة على ع ،ساسيروما الأ لنظام

 1.ن هذه المعاهدةعالناشئة  والامتيازاتوحرمانها من الحقوق  غير طرفالتزامات على دولة  إقراريصح 

لمحكمة يعد من ساسي ل، وبما أن النظام الأأيضا في إطار القواعد العامة استقروهذا الوضع 
 رى ي ، كماامات على دولة غير طرف دون رضاهاالتز  أيتب هذا النظام ، فإنه لا ير المعاهدات الشارعة

رس في كطار يعد مساسا بمبدأ السيادة المخمن صلاحية الإمجلس الأ حمن شأنمن  أنمعظم الفقهاء 
موافقتها على اختصاص المحكمة الجنائية  الأطراف لم تبدين الدول غير أ ميثاق الأمم المتحدة بيد

 2.نه انتهاكا صارخا لسيادتهاى أتوصيفه عل ي يمكنالدولية الأمر الذ

 آلية التزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة: الثانيع الفر 

تختلف الوسائل المستخدمة لإلزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 
مع المحكمة، أو لم تبرم ذلك الترتيب بحسب ما إذا كانت هذه الدول قد عقدت تدابير خاصة أو اتفاقيات 

 أو الاتفاق معها.

 وضع الدول التي أبرمت اتفاقا بالتعاون مع المحكمة :أولا
الدول غير الأطراف المرتبطة بالمحكمة يماثل وضعها نوعا ما وضع الدول الأطراف بالمحكمة 

للمحكمة أن تدعو أي  »من نظام روما الأساسي التي تقضي بما يلي:  1الفقرة  12حسب نص المادة 
دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على 

 .«أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر 

                                                           

 .10، ص المرجع السابقأنظر: عيسى بالهادي،  -1 
 .555، ص المرجع السابقمقران ريمة،  -2 
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فإن التماثل يتمثل في وسيلة إلزامية الدول غير الأطراف المرتبطة بالمحكمة الخضوع لأوجه 
لتعاون القضائي المقررة بالنظام المذكور آنفا، وجود هذا التماثل لا يؤثر على حجم الالتزامات المقررة ا

لكل طرف ولا من طبيعة الدول غير الأطراف المرتبطة بالمحكمة، وذلك من خلال منح صفة العضوية 
لى دولة غير طرف، إنما رسة ولاية خاصة ع، ولا يتعدى هذا الاتفاق تمكين المحكمة من ممالهذه الأخيرة

 1هو ناتج عن إرادة هذه الأخيرة في إطار التعاون المقرر وفق هذه الإرادة فحسب.

غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع في حالة امتناع دولة 
جوز للمحكمة المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ي

، 2أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا أحال المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، غير أنه لم تحدد  1فقرة  12وهذا ما نصت عليه المادة 

دول الأطراف في مثل هذه الحالة، مع العلم المادة طبيعة الإجراءات أو التدابير التي تتخذها جمعية ال
أنها لا تملك الصلاحية بموجب هذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لتوقيع عقوبات 

بمطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها وفقا لأحكام القانون  على الدول غير الأطراف مما يقتصر على الاكتفاء
لمجال، باستثناء حالة وضع أحكام خاصة في الترتيب أو الاتفاق المنعقد مع الدولي المطبقة في هذا ا

الدولة تطبق في مثل تلك الأحوال، لهذا السبب يتم اللجوء إلى الإجراء الثاني كآلية إلزام الدول غير 
الأطراف من خلال مجلس الأمن الذي يتصرف في مثل هذه الأحوال بموجب الفصل السابع من الميثاق، 

يمكن أن يقوم باعتماد كل الإجراءات التي يراها مناسبة ويمكن أن يشمل هذه الإجراءات عقوبات  فإنه
اقتصادية، وقد تبلغ حد استعمال القوة ضد الدولة التي ترفض التعاون إذا كان من شأن هذا الرفض أن 

 3يشكل تهديدا أو إخلالا بالسلم الدولي.

 التعاون مع المحكمةوضع الدول التي لم تبرم اتفاقا ب :ثانيا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن  1فقرة  12يمكن استخلاص من نص المادة 

تعاون الدول غير الأطراف مع المحكمة له طابع اختياري وطوعي وليس إجباري حيث استعملت هذه 
                                                           

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة  –تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية  مدى، جوهرالأنظر: دلع  -1 
، 5مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،-الجنائية الدولية

 .511، ص 0655/0650
 .511ص  ،المرجع نفسهأنظر:  -2 
 .551-559، ص المرجع السابقريمة، أنظر: مقران  -3 
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من  19مخالفا للمادة  الأخيرة عبارة " للمحكمة أن تدعو دولة غير طرف "، والقول بخلاف ذلك يعتبر
والمتعلقة بالأثر النسبي للمعاهدات، إلا أـن الاستثناء إلى هذه  5414اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

بمجلس الأمن الذي له سلطة إجبار أي دولة على تقديم القاعدة يبدو بلا جدوى عندما يتعلق الأمر 
رة لها القدرة على دعوة أي دولة غير طرف لهذا الغرض المساعدة القضائية للمحكمة طالما أن هذه الأخي

" على أي أساس مناسب آخر "، وهذ الأخير لا يمكن أن يكون الإقرار صادرا من مجلس الأمن بفرض 
 1واجب التعاون مع المحكمة، في هذه الحالة دور مجلس الأمن سيكون ذا أثر حاسم في هذا المجال.

من ميثاق منظمة الأمم المتحدة فتسمو التزامات  2 49 الحالة تدخل ضمن نطاق المادة هذه
الناشئة عن الميثاق على تلك الناشئة عن غيره، فتلجأ المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الدولة 
على التعاون، إذا كان عدم التعاون من الممكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين في هذه 

لمجلس الأمن بغض النظر عما إذا كانت المحكمة أعلنت عدم التعاون أو لم  الحالة ينعقد الاختصاص
تعلنه وسواء أحالت المحكمة عدم التعاون من قبل دولة غير طرف إلى مجلس الأمن وبلغته عن ذلك لن 

 3التي يمنحها له الميثاق أو النظام الأساسي. يؤثر في الاختيارات المحتملة أمام مجلس الأمن الدولي

أنه بقراره الصادر وفقا للفصل السابع من الميثاق سيلزم كل أعضاء الأمم المتحدة بالتعاون حيث 
مع المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن يحتوي قراره على عبارات صريحة بهذا المعنى مثلما كان 

واندا، وكذلك القرار غليه الحال في القرارات المنشئة للمحاكم الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة و ر 
الجنائية الدولية حيث فرض على الحكومة  المتعلق بإحالة الموقف في دارفور إلى المحكمة 5141

 السودانية وأطراف النزاع التعاون وكذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

                                                           

، مجلة دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائية الدوليةأنظر: الأزهر لعبيدي،  -1 
 .521، ص 0655، 55البحوث والدراسات، العدد 

 من ميثاق الأمم المتحدة جاء فيها:  49المادة  -2 
م المتحدة " أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا يتعهد كل عضو من أعضاء " الأم -5

 فيها.
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الآخر أن يلجأ  -0

بالتدابير التي يجب اتخاذها  إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذللك أن يقدم توصياته أو يصدر قرار
 ، موقع الأمم المتحدة. https://www.un.orgلتنفيذ هذا الحكم. 

آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام أنظر: مدوس فلاح الرشيدي،  -3 
 .19، ص 0660مجلة الحقوق،  ،-الدولية والمحاكم الوطنية ة الجنائية المحكم -، مجلس الأمن الدولي1771

https://www.un.org/
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تعاون مع المحكمة مما تقدم يتضح أنه لا يمكن كقاعدة عامة إجبار الدول غير الأطراف على ال
الجنائية الدولية على أساس نظامها الأساسي، إنما التزامها بالتعاون قد ينشأ خارج ذلك النظام وهو هنا 

 1ميثاق الأمم المتحدة.

 عدةمما سبق يمكن أن نستخلص أن عدم انضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية راجع إلى 
نظام روما الأساسي تعتبر بعض الدول أن حيث  ،التعاون الدوليأسباب سياسية وقانونية متصلة بطبيعة 

رؤساء ، حتى ولو كانوا المشتبه بهم الأفرادتسليم من التزامات من بينها على الدول الأطراف وما يفرضه 
 عند مثول مسؤوليها أمامالدول  يلزمأو ملوك أو وزراء أي بغض النظر عن صفتهم الرسمية، وكذلك 

  .وكل ما يخدم التحقيقوالوثائق مستندات تقديم الة الدولية المحكمة الجنائي

إلزام الدول الأطراف بتعديل تشريعاتها الوطنية بما لا يتعارض مع نطام روما  ذلكبالإضافة إلى 
ومساسا  ،وتدخلا في شؤونها الداخلية ،الأساسي، وهو ما اعتبرته  بعض الدول انتقاصا من سيادتها

 بأمنها الوطني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .524، ص المرجع السابقأنظر: الأزهر العبيدي،  -1 
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 خلاصة الفصل:
الدول إلى نظام روما الأساسي في مواقف الدول تتمثل العوائق الخارجية التي تحول دون انضمام 

رافضة للمصادقة على نظام روما الأساسي بسبب مخاوفها من أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية أو 
وذلك لتخوفها  الانضمامكبرى من سياسة تمس مصالحها، حيث تتردد الدول الاستخدام المحكمة الجنائية 

 الانضماممن ملاحقة مسؤوليها أو المساس بسيادتها الوطنية، بينما تتحفظ الدول العربية والإفريقية من 
الثقة في حياد المحكمة، لأن أغلب القضايا من القارة الإفريقية،  نقصإلى نظام روما الأساسي نتيجة 

 مسؤولين بسبب انتهاكات سابقة. بالإضافة إلى الخشية من محاكمة قادة أو

قد يشكل مساسا لسيادتها  لاعتبارهم الدول بالتعاون معها وهو ما تفرضه الدول كما تتمثل في إلزا
 الوطنية أو تهديدا لأمنها الوطني.
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 الخاتمة:

راجع إلى عدة  يةالدول المحكمة الجنائيةفي الختام تبين لنا أن تخوف الدول من الانضمام إلى 
ق الداخلية التي تشكل السيادة ئة وعوائق خارجية حيث تتمثل العوااخليدإلى عوائق  تصنيفهايمكن  أسباب

د الدول في المصادقة على ميثاق روما الأساسي إذ تعتبر أن ذلك سيؤدي إلى دتر إشكاليات الوطنية أبرز 
تها في اتخاذ سياسي أو الحد من صلاحياالقضائي والجانبها  يالمساس بسيادتها الوطنية وخاصة ف

ها الداخلية وذلك من خلال تدخل المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ نو ؤ قراراتها الوطنية أو التدخل في ش
مدى هذا العجز لها،  القضائية في حال عجز القضاء الوطني على ذلك ورجوع سلطة تحديد جراءاتالإ

مع وهو ما يتعارض  بالحصانةالمحكمة  اعتدادها وذلك لعدم ها من ملاحقة مسؤوليفتخو  إلىبالإضافة 
 تؤثر صلاحياته نحمب من والمحكمة وخاصةأن العلاقة المعقدة بين مجلس الأ كما ،الوطنية دساتيرها

 القانوني.  نظامهاوتحدث خلل في  المحكمةعلى عمل 

توجهات دول  على رثؤ واقف السلبية لبعض الدول التي تفي حين تتمثل العوائق الخارجية في م
حفظات لدى بعض ت يثير مامساسي نظام روما الأ يفرضهالتعاون الدولي الذي  إلىضافة لإ، باى خر أ

 . الدول

 خلص من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : نق يمكن ما سب على ءاپنا

تحقيق العدالة لأعضاء المجموعة الدولية  يية الدولية كانت تتويجا لمساعئاجننشاء المحكمة الإ  -1
 .طورة والعقاب عليهاخمرتكبي أكثر الجرائم  ولردعالجنائية الدولية 

عد اختصاصها تكميلي بالنظر يقضاء الوطني حيث لعلى ا ومالمحكمة الجنائية الدولية لا تس  -2
رة الدولة على قدإلا في حالة عدم رغبة أو عدم  ينعقدفلا  ،إلى الهيئات القضائية الوطنية

 .جراءات التحقيق أو المقاضاةع بإالاضطلا

تعد السيادة الوطنية عائق أساسي أمام مصادقة الدول على نظام روما الأساسي، إذ تبدي الدول   -3
 لقرارات وممارسة سلطتها القضائية.مخاوف من المساس باستقلالها في اتخاذ ا

القيام  نع يجز القضاء الوطنع تحديدا هول لخي الجهة المهالدولية  الجنائيةالمحكمة   -4
 .القضائية تجراءابالإ
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 ،عن منصبه النظر بغضالدولية  الجنائيةأمام المحكمة  شخص يد بالصفة الرسمية لأعتلا ي  -5
رض إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لتعا ضمامالان عنهذا ما جعل الكثير من الدول تحجم 

 .خليةداهذا المبدأ مع قوانينها ال

تداخل ة مما يبرز ية الدوليائالجنا يؤثر في عمل المحكمة مم صلاحياتمن مجلس الأ حمن  -6
 .العدالة الدولية مع المصالح السياسية

 بعد أن استعرضنا النتائج نخلص إلى توصيات التالية:

ضرورة وعي الدول بأن الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية لا يمس بسيادتها حيث   -1
 نسبية تتماشى مع العلاقات الدولية.لا وجود لسيادة مطلقة إنما سيادة 

إعطاء صلاحية تقييم عجز القضاء الوطني عن الاضطلاع بإجراءات التحقيق أو المقاضاة   -2
 لهيئة مستقلة لضمان تعزيز ثقة الدول في عدالة النظام الجنائي الدولي.

كمة الجنائية ضرورة قيام الدول بموائمة تشريعاتها الداخلية وفق مقتضيات النظام الأساسي للمح  -3
 الدولية مع توفير ضمانات تحترم السيادة الوطنية.

من نظام  51التقليل من السلطات الممنوحة لمجلس الأمن وذلك من خلال تعديل نص المادة   -4
 .روما الأساسي بإلغاء إمكانية تجديد طلب توقيف إجراءات التحقيق أو المقاضاة

ي تنص على جزاءات تفرض على الدول العمل على إدراج أحكام في نظام روما الأساس  -5
 غير متعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية. الأطراف

 إدراج بنود في الاتفاقيات الدولية تلزم الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.  -6
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I- :المصادر 
 أولا: المعاجم والموسوعات 

  1999يئة العامة لشؤون الطابع الأميرية، القاهرة، معجم القانون، اله 

 ثانيا: الاتفاقيات الدولية 
ودخل حيز  سان فرانسيسكو، في 5491جوان  26، والذي وقع في 1945ميثاق هيئة الأمم المتحدة   -1

 .1945 أكتوبر 24النفاذ في

 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة   -2

 1والذي دخل حيز النفاذ ابتداء من  ،1998ئية الدولية الدائمة روما النظام الأساسي للمحكمة الجنا  -3
 . 2002جويلية 

 ثالثا: القرارات 
 ، المتعلق بمهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام .2002لعام  1422قرار مجلس الأمن  رقم   -1
 ائيةلجنا لمحكمةا لىإ ليبيا في ضعولا بإحالة قمتعل، 2011م لعا 1970 رقم قرار مجلس الأمن  -2

 الدولية 

II-  المراجع 
 المؤلفاتأولا: 

 .0605، دون نشر، دون مكان نشر، القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  -1
، دار النهضة العربية، 5ط، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ،خالد عتاب حسون العبيدي -2

 .0661القاهرة، 
ر المنهل اللبناني، بيروت، ، دا5، طالجنائيالجرائم والمحاكم في القانون الدولي خليل حسين،  -3

0664. 
دراسة متخصصة في القانون الجنائي  -المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي،  -4

، دار -النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة -الدولي
 .0662شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

 0650، عمان، ، دار الحامدمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةالشرعية،  علي خلف -5
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، دار  5ط، في ضوء المحكمة الجنائية الدولية الإنسانيالقانون الدولي ومي، خز عمر محمود الم -6
 .0664الأردن ،  ،الثقافة للنشر والتوزيع

 ،يعزولتوا رللنش لثقافةا دار، 5ط ،هاختصاصوا الدولية الدائمة لجنائيةا لمحكمةا ي،ويش رمعم لندة -7
 2010 ردن،لاا

مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني  -المحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني،  -1
 .0669، دار الشروق، القاهرة، 5، طللنظام الأساسي

 .0656ان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبن5، طالحصانات القانونيةوسيم حسام الدين الأحمد،  -7
 .0652، الأردن، الأكاديميمركز الكتاب  ،5ط، القانون الدولي الجنائي، فيوسف حسن يوس -11

 ثانيا: الأطروحات والمذكرات
 الدكتوراه -أ

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة مواءمة التشريعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدوليةش إيمان، يار ب  -1
علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج  دكتوراه العلوم والعلوم القانونية تخصص

 .0652/0651، -5-ة باتن ر،لخض
 ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبوغربال باهية،   -2
ومبدأ القضائي لمحكمة الجنايات الدولية بين مبدأ الشرعية  الاختصاصتيمجعدين عبد الناصر،   -3

ي، كلية الحقوق والعلوم ئمروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون دولي جناأ، سيادة الدول
 . 0655 ،ح ورقلةباالسياسية، جامعة قاصدي مر 

ساسي للمحكمة الدستور الجزائري مع أحكام النظام الأ أحكامتعارض ، ىمال الدين بن عيسج  -4
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص القانون  ، أطروحة مقدمةةئمنائية الدولية الداجال

 .0654/0606، وز الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزی و  ةليك ،الجنائي الدولي
، رسالة دكتوراه العلوم في ة من منظور القانون الدوليالدولي العفو عن الجرائمآلية حسام لعناني،   -5

 ،أم البواقي -، جامعة العربي بن مهيدي والعلوم السياسية ، كلية الحقوق القانون العام
0651/0652. 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في إشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائية الدوليةخليفة خلفاوي،   -6
العلوم تخصص علوم قانونية فرع قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 

 .0651/0651يدي بلعباس، اليابس، س
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التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن دحماني عبد السلام،   -7
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي الدولي
 .0650وزو، 

العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية  حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوءساسي محمد فيصل،   -1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدولية

 .0651/0659أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
ة أطروحة لنيل شهاد ،العوائق القانونية والسياسية أمام المحكمة الجنائية الدوليةعقبي محمود،   -7

الدكتوراهـ تخصص القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن 
 .0652/0651مهيدي، أم البواقي، 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه واقع تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدوليةعيسى بالهادي،  -11
 .0652/0651، يوسف بن خدة -5في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه في ارتباط مفهوم السيادة بتطور العلاقات الدوليةكوران عزيز محمد الكاكني،  -11
 .0654/0606القانون الدولي العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في بيروت، 

لنبيل  ، أطروحة مقدمةوالقضاء الوطني ع الجرائم الدولية بين القضاء الدوليدر اوي ، ر مارية عم -12
جامعة  ،شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .0651/0651 ،خيضر بسكرة محمد
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في مفهوم السيادة في ظل الحرب الوقائيةمراد سعيدي،  -13

 العلوموعلاقات دولية، كلية  يجيةإستراتالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص دراسات 
 .0600/0601، 61السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

، رسالة مقدمة لنيل دور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمةمقران ريمة،  -14
 –نتوري شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص قانون جنائي دولي، كلية الحقوق، جامعة م

 .0651/0651، -قسنطينة
الطبيعة القانونية لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية ياسين طاهر حسن ياسر الياسري،  -15

 .0651، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، الدولية

 الماجستير: -ب
، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية نةمبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهأميرة حناشي،  -1

قانون عام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  -وقانون المنظمات الدولية، قسم الدراسات العليا
0662/0661. 
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدولبشور فتيحة،   -2
 .0665/0660الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  القانون الدولي والعلاقات

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةبوطبجة ريم،   -3
، -قسنطينة -في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري 

0661/0662. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مة الجنائية الدولية الدائمةاختصاص المحكبوهراوة رفيق،   -4

 .0664/0656، -قسنطينة -القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري 
، مذكرة ماجستير في القانون دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدوليةحمزة طالب المواهرة،  -5

 .0650ة الشرق الأوسط، العام، كلية الحقوق، جامع
، التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعالياتهاحسين محمد كاظم الشميري،   -6

 .0601رسالة ماجستير في القانون العام، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، العراق، 
علاقة مجلس الأمن  –جنائية الدولية مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الدالع الجوهر،   -7

مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية  ،-بالمحكمة الجنائية الدولية
 .0655/0650، 5الحقوق، جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستير، كلية سلطات مجلس الأمن وفق نظام روما الأساسيدكلس شموئيل عنتر،   -1
 .0605عة الشرق الأدنى، معهد الدراسات العليا، الحقوق، جام

حكمة الجنائية الملى إوإحالتها  عوى في تحريك الد الأمندور مجلس  ة،سري أبوحازم محمد  زينب  -7
صول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية حلمتطلبات ال استكمالاروحة أط، الدولية

 .0606 سطين،جامعة النجاح الوطنية، فل الدراسات العليا،
حسب  - الدولية الجنائيةإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة  ،سناء عودة محمد عيد  -11

جامعة النجاح  ،ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا أطروحة، -1771نظام روما 
 .0655الوطنية ، فلسطين، 

مذكرة لنيل شهادة  ،-الدول العربية حالة -إشكالية السيادة والتدخل الإنسانيغرداين خديجة،  -11
الماجستير في القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

0659/0651. 
، مذكرة مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمحزم سايغي وداد،  -12

، -قسنطينة -حقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري ماجستير في القانون العام، كلية ال
0661/0662 
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، مذكرة لنيل شهادة مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةملاك وردة،  -13
الماجستير في القانون الجنائي، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي خنشلة، 

0664/0656. 
فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينها وبين الأمم هبهوب فوزية،  -14

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، جامعة باجي المتحدة
 .0656/0655،  -عنابة -مختار

م المحكمة المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة أماهند مصطفى صالح الهاشمي أوحيدة،  -15
، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الدراسات العليا، جامعة الزيتونة، ليبيا، الجنائية الدولية

0651/0652. 
 -آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وقيودهاولاء هارون عودة أبو مدين،  -16

رسالة ماجستير في القانون العام، كلية  ،-دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
 0654الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 

 والمجلات ثالثا: المقالات
دواعي الانسحاب الجماعي للدول الإفريقية من النظام الأساسي أبكر علي أحمد عبد المجيد،  -1

المجلة العربية للعلوم  ،-ة للمحكمةومدى تأثيرها على الصفة العالمي -للمحكمة الجنائية الدولية
 .، 65، المجلد 2ونشر الأبحاث، العدد 

، مجلة معوقات المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالةليحة صابر، اأحمد حسين و بن ص -2
 .0600 ،0العدد  ،51 الحقوق والعلوم الإنسانية ، المجلد

، مجلة الجنائية الدولية وجزاء الإخلال بهالتزام الدول بالتعاون مع المحكمة أشرف عمران محمد،  -3
 .، كلية القانون، جامعة الزيتونة، ليبيا1، المجلد 54الدراسات الثقافية والفنية، العدد 

دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائية الأزهر لعبيدي،  -4
 .0655، 55، مجلة البحوث والدراسات، العدد الدولية

، منها مجلة المحكمة الجنائية الدولية وموقف الولايات المتحدة الأمريكيةعيسى الأمين، بن   -5
 .0651، 61، العدد 1البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

عوائق المحكمة الجنائية الدولية في إرساء العدالة العربي الشحط عبد القادر،  و بوزارة علي  -6
 .0600، 0، العدد 2لجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، المجلة االجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية ومتطلبات احترام مبدئي تيمجغدين عبد الناصر و بكرارشوش محمد،   -7
 .0605، 60، العدد 51، مجلة المفكر، المجلة الشرعية والسيادة
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، المجلة النقدية من الدوليإعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأخلافي سفيان،   -1
 .للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

، مجلة العلوم المعوقات المتصلة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمةزازة لخضر،   -7
 .91بسكرة، العدد  –الإنسانية، جامعة محمد خيضر 

دراسة في إطار  -حكمة الجنائية الدولية الدول العربية للم انضمامإشكالية ب جودي، نزي  -11
 .0651، 50كاديمية، العدد مجلة الباحث للدراسات الأ ،-القيود الدستورية

حالة شرين أبو عاقلة "  -الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةسيف الدين جرادات،  -11
الكلية العصرية الجامعية، ، 60، العدد 60المجلة العصرية للدراسات القانونية، المجلد  نموذجا "،
 .0609فلسطين، 

، مجلة الرافدين الجريمة الدولية أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم ،الحديدي لجيطلعت جياد  -12
 .0664كلية القانون، جامعة كركوك،  ،14 العدد، 55د المجل ،للحقوق 

 ع أحكام الدستورومدی تعارضه م، للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالنظام ي، ئعادل الطبطا -13
 .0661، تمجلة الحقوق، جامعة الكوي ،-دراسة مقارنة  - الكويتي

مجلة  ،حالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدوليةسلطة الإ عبد الغاني بوجوراف، -14
 .0600نشلة، الجزائر، خ، رجامعة عباس لغرو  ،1المجلد  ،65السياسية العالمية، العدد 

، المجلة دول الإفريقية بالمحكمة الجنائية بين الانضمام والانسحابعلاقة العيسى عويبر،  -15
 .0600، 1، العدد 1الجزائرية للأبحاث والدراسات، المجلد 

، مجلة الباحث للدراسات العلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطنيفايزة بورياح،  -16
 .0651، 51الأكاديمية، العدد 

، مجلة الدراسات القانونية  السياسية، المحكمة الجنائية الدولية مصداقيةلعرابة عبد الحميد،  -17
 .0651، 2العدد 
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Summary: 
 

The Rome Statute came to enshrine the principle of non-impunity, as it enabled the 

development of international criminal justice by constituting a contribution to 

strengthening the efforts of the international community’s system to reduce the 

commission of crimes that violate values and threaten international peace and security. 

The Rome Statute of the International Criminal Court entered into force on July 1, 

2002. However, its work has not proven successful in achieving the goals for which it 

was established, due to certain legal loopholes and political issues that have led some 

states to hesitate in joining it. These were manifested in internal obstacles, the most 

important of which is sovereignty, as states reject the Court’s complementary 

jurisdiction, considering it a foreign interference that may weaken the state's authority 

over its territory and citizens. There is also the principle of non-recognition of 

immunity, which conflicts with the constitutions of states that grant officials immunity 

while holding office, requiring constitutional amendments. In addition, the powers 

granted to the Security Council may be politically directed, raising questions about the 

independence and impartiality of the International Criminal Court. 
 

On the other hand, there are external obstacles that prevent states from joining the 

International Criminal Court, most notably the positions of states that play a role in 

influencing the orientations of other states, in addition to international cooperation and 

the obligations imposed by the Rome Statute on state parties, such as the extradition of 

criminals and the provision of evidence. which raises concerns among some states that 

consider it an infringement on their security interests. 

 الملخص:

من تطور القضاء مكّنت  الإفلات من العقاب، حيث جاء نظام روما الأساسي لتكريس مبدأ عدم

الجنائي الدولي لكونها تمثل إسهاما في تعزيز جهود نظام المجتمع الدولي من أجل الحد من ارتكاب 

الجرائم التي تنتهك قيمة وتهدد السلام والأمن الدوليين إذ دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

، إلا أن عملها لم يثبت نجاحه في تحقيق الأهداف التي أنشئت من 4444يلية جو 4الدولية حيز النفاذ في 

أجلها وذلك نظرا لوجود بعض الثغرات القانونية والإشكالات السياسية التي أدت إلى تردد بعض الدول 

من الانضمام إليها، تمثلت في عوائق داخلية أهمها السيادة لرفض الدول الاختصاص التكميلي للمحكمة 

تباره تدخل خارجي قد يضعف من سلطة الدولة على أراضيها ومواطنيها كذلك مبدأ عدم الاعتداد باع

بالحصانة الذي يتعارض مع دساتير الدول التي تمنح المسؤولين حصانة أثناء توليهم مناصبهم مما 

يا مما يتطلب تعديلات دستورية، يضاف إلى ذلك ما يمنح لمجلس الأمن من سلطات قد تم توجيهها سياس

 يثير تساؤلات حول استقلالية وحياد المحكمة الجنائية الدولية. 

ومن ناحية أخرى هناك عوائق خارجية تحول دون انضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية من 

أبرزها مواقف الدول التي تلعب دورا في التأثير على توجهات دول أخرى، بالإضافة إلى التعاون الدولي 

ه نظام روما الأساسي على الدول الأطراف من التزامات مثل تسليم المجرمين، توفير الأدلة، وما يفرض

 مما يثير تخوف بعض الدول التي تعتبره مساسا بمصالحها الأمنية.

 


